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 المقدمة 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 

ه أجمعين، ومن أفضل الخلق والرسل، سيدنا محمد، وعلى آله، وصحب
 تبعهم، بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

بإقامة الشهادة في كتابه، قال تعالى:  –سبحانه وتعالى  –فقد أمر الله 
چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کچ

 –سبحانه وتعالى  –، ونهى (1)
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   چعن كتمانها، قال تعالى: 

چڦ
عن كتمانها إلا لأهميتها ، وما أمر الشارع بإقامة الشهادة ونهى (2)

في الأحكام الشرعية عموما؛ً فهي وسيلة لإيصال الحقوق إلى أصحابها، 
وفصل الخصومات بين النّاس، وبذلك تصان الأعراض، وتُحفظ الأموال، 
وتُحقن الدماء، ويحصل للنّاس الطمأنينة والأمن والاستقرار، وهو مقصود 

 الشارع الحكيم من جُلِّ تشريعاته.
ء ذكر الشهادة وأحكامها في مواطن عدّة من القرآن الكريم، وقد جا

وفصّلت أحكامها في السنة النبوية، مما يدلُّ على أهميتها، وكثرة الأحكام 
 الفقهيّة المتعلقة بها، وشدّة الحاجة إلى معرفة فقهها وأحكامها.

ببيان أحكام الشهادة على وجه من  –رحمهم الله  –وقد اعتنى الفقهاء 
يل والبيان، فعقدوا لذلك كتاباً مستقلًا في الفقه الإسلامي، وبيّنوا فيه التفص

حدّ الشهادة، ونصابها، وصفات الشاهد، وكيفية إقامتها، وشروط ذلك، 
                                                 

 .2سورة الطلاق، آية  - (1)
 .283سورة البقرة، آية  - (2)
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 وغير ذلك من الأحكام على وجه من الدقة والتفصيل.
ومن متعلقات الشهادة الهامة جداً: معرفة قوادح الشهادة، وأسباب 

لقاضي قبل قبوله للشهادة، وبناء الحكم عليها، لا بدّ أن ردّها؛ إذ إنّ ا
يتأكد من خلو الشهادة من القوادح التي تكون سبباً في ردِّ الشهادة وعدم 
اعتبارها، وذلك مما يكون سبباً لدفع الظلم عن المشهود عليه، ومنع الظالم 

 من ظلمه.
قدح في وقد جاء هذا البحث ليعتني ببيان جانبٍ من الجوانب التي ت

الشهادة، والتي كانت مثاراً للخلاف بين الفقهاء، وهي شهادة الكتابيّ 
ومدى اعتبارها، فإنّ هذا النوع من الشهادات فيه جانب متفق على حكمه 

 بين الفقهاء، وجانب مختلف فيه، وهو محل الدراسة فيه.
خمسة أن يكون في مقدمة، و ا الجانب في هذ وقد اقتضى البحثُ 

 ة، على النحو الآتي:، وخاتممباحث
 المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث

 :وفيه مطلبان 
 المطلب الأول: تعريف الشهادة

 المطلب الثاني: تعريف الكتابيّ 
 المبحث الثاني: الإجماع المنقول في حكم شهادة الكتابيّ وتفسيره

 وفيه مطلبان:
 دة الكتابيّ المطلب الأول: الإجماع المنقول في حكم شها

 المطلب الثاني: تفسير الإجماع المنقول في حكم شهادة الكتابي
 المبحث الثالث: شهادة الكتابيّ على وصية المسلم في السّفر
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 وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل النزاع

 المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في المسألة وسبب الخلاف فيها
 الث: الأدلة ومناقشتهاالمطلب الث

 المبحث الرابع: شهادة الكتابيّ على الكتابيّ 
 :انلبمطوفيه 

 المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في المسألة
 المطلب الثاني: الأدلة ومناقشتها

 المبحث الخامس: شهادة الكتابي على عقد النكاح
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تحرير محل النزاع
 مذاهب الفقهاء في المسألة المطلب الثاني:

 المطلب الثالث: الأدلة ومناقشتها
 : وتتضمن أبرز النتائجالخاتمة

والله من وراء القصد، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
 الكريم، موجباً لرضوانه، والله أعلم.
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 التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث: المبحث الأول
ريفاً بأهم المصطلحات الواردة في البحث، يتضمن هذا المبحث تع

 وهي: الشهادة، الكتابيّ، وبيان ذلك في مطلبين على النحو الآتي:
 تعريف الشهادة: المطلب الأول

 الفرع الأول: الشهادة في اللغة:
، يقُال: شهد بكذا، (1)الشهادة لغة بمعنى أخبر، وحضر، وعاين، وعلم

ۀ  ہ  ہ  چ نه، قال تعالى: أي أدى ما عنده، وشهد الشيء: أي عاي

چہ   ہ
(2)

ويقال شهد المجلس: أي حضره، وقوم شهود: أي ، 
چڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ، قال تعالى: (3)حضور

(4). 
 .(5)وشهد الشاهد عند الحاكم: أي بين ما يعلمه وأظهره

                                                 
 صادر، بيروت، الطبعة العرب، دار مكرم، لسان بن محمد الدين منظور، جمال ابن - (1)

 الحسيني، تاج مرتضى الزبيدي، محمد، 242 -238، ص3هـ، ج1414 الثالثة
 .351، ص3م، ج1995 الثانية الهداية، الطبعة القاموس، دار جواهر من العروس

 .185سورة البقرة، آية  - (2)
قطاع: " شهدت الشيء شهوداً، حضرته، ومنه الشهيد؛ لأن الرحمة تحضره قال ابن ال - (3)

". ينظر: ينظر: ابن القطاع، علي بن جعفر، كتاب الأفعال، مطبعة دائرة المعارف 
 .213، ص2هـ، ج1360العثمانية، ط. الأولى، 

 .2سورة النور، آية  - (4)
حاح العربية "، المطبعة الكبرى الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح " تاج اللغة وص - (5)

، الزيات، إبراهيم مصطفى 1385، ص4هـ، ج1292العامرة، مصر، ط. الثالثة، 
 .77، ص2وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، تركيا، دت، ج
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 الفرع الثاني: الشهادة في الاصطلاح:
يفها في اختلفت عبارة الفقهاء في بيان حقيقة الشهادة، وبيان تعر 

 المذاهب الفقهيّة المشهورة على النحو الآتي
 تعريف الحنفية: -1

إخبارٌ بحقٍ للغير على آخر عن "الشهادة بقوله:  (1)عرّف ابن نجيم
بأنها: "إخبار صدق  (3)، وعرَّفها ابن الهمام(2)"لا عن حُسْبَانٍ وتَخْمِينٍ يقينٍ، 

 .(4)لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء"
.وير   د على التعريفين: أنهما أطلقا الإخبار دون تقييده باللّفظ الخاصِّ

                                                 
ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر المعروف بابن نجيم،  - (1)

مة الفقيه هـ، من تلاميذ 926، الأصوليا، الحنفيا المدقق، المحقق، ولد بمصر عام العلاا
مة البحر الفهاامة، وحيد دهره، وفريد عصره، عمدة  مة البلقينيا، وُصِفَ بالعلاا العلاا
العلماء العاملين، من مؤلفاته: البحر الرائق شرح كنز القائق، الأشباه والنظائر، مشكاة 

هـ. ينظر: 969رسائل الزينية في المسائل الحنفية، توفي عام الأنوار في أصول المنار، ال
 .137، ص3، الكواكب السائرة، ج358، ص8شذرات الذهب، ج

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  - (2)
 .60، ص7هـ، ج1418دار الكتاب الإسلامي، ط. الثانية، 

د بن عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين السيواسيا، هو محمابن الهمام:  - (3)
هـ، من مؤلفاته: شرح الهداية المسمى:  861الأصوليُّ والفقيه الحنفيُّ المشهور، توفي عام 

، شذرات 135، ص2، جفتح القدير، التحرير في أصول الفقه، ينظر: مفتاح السعادة
 .298، ص7، جالذهب

محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، دار إحياء ابن الهمام، كمال الدين  - (4)
 .364، ص7، جم1998الثانية بعة طالالتراث العربي، بيروت، 
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ويرد كذلك على تعريف ابن الهمام: أنه عرَّف الشهادة بذكر بعض 
شروطها، والتعريف إنمّا هو بيان لماهية المعرَّف وحقيقته، وشرط الشيء 

 خارج عن ماهيته وذاته.
 تعريف المالكية: -2

لشهادة بقوله: "قول هو بحيث يوجب على تعريف ا (1)أورد ابن عرفه
دِه أو حلف  لَ قائله مع تعدُّ الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إنْ عُدِّ

 .(2)طالبه"
 ويرد على التعريف: إدخاله الأحكام ضمن الحد، وهذا محل نظر.

؛ لأن الحكم بافتقاره للتعدد فرع عن  (3)وكذلك يرد عليه أن فيه دوراً  
الشهادة بأثرها، وهو وجوب السماع والحكم، وأنهّ  كونه شهادة، وأنه عرَّف

ذكر شروط الشهادة من العدالة والنصاب، والشرط ليس داخلًا في ماهية 
 المعرَّف.

                                                 
: هو الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، عالم مشارك في الفقه والكلام ابن عرفه - (1)

اهرة عام والنحو والبلاغة والمنطق وغيرها، ولد بدسوق من قرى مصر، وتوفي بالق
هـ، من مؤلفاته: حاشية على شرح الدردير لمختصر خليل، حاشية على شرح 1230

التفتازاني على التلخيص في البلاغة، حاشية على مغني اللبيب في النحو. ينظر: كحالة، 
 .292، ص8معجم المؤلفين، ج

ط.  ابن الرصاع، محمد قاسم الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية، - (2)
 .445هـ، ص1422الأولى، 

الحطاب، محمد بن عبدالرحمن المغربي، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر،  - (3)
 .151، ص6م، ج1978بيروت، ط. الثانية، 
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"إخبار حاكم عن علم الشهادة بتعريف آخر، فقال:  (1)وعرَّف الدردير
 .(2)"ليقضي بمقتضاه

 تعريف الشافعية: -3
"إخبارٌ عن الشهادة بأنها:  (4)ةوغيره من الشافعي (3)عرَّف الشربيني

 .(5)"شيء بلفظ خاص
ويرد عليه: أنه لم يحدد مكان الشهادة؛ حيث إن موقعها مجلس 
القضاء أو مجلس الحكمين، ولم يذكر صدق الخبر، ولا المقصد من 

                                                 
هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الشهير بالدردير، ولد الدردير:  - (1)

هـ، من مؤلفاته: أقرب 1201يها، وتوفي فيها سنة هـ، وتولى الإفتاء ف1127بمصر سنو 
المسالك، فتح القدير في أحاديث البشير النذير، رسالة في متشابهات القرآن. ينظر: ابن 

عمر كحالة، و ، 359شجرة النور الزكية، ص، 218، ص3العماد، شذرات الذهب، ج
 .67، ص2معجم المؤلفين ج

م، 1994كبير، دار الفكر، بيروت، ط. الثانية، الدردير، سيدي أحمد محمد، الشرح ال - (2)
 .164، ص4ج

شمس الدين محمد بن محمد الشربيني الخطيب، كان فقيهاً مفسراً متكلماً، الشربيني:  - (3)
 977أجمع أهل مصر على صلاحه ووصفه بالعلم، والعمل والزهد والورع، توفي سنة 

نهاج، السراج المنير، الفتح الرباني. هـ، من مؤلفاته: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ الم
 .269، ص8ج، معجم المؤلفين 384، ص8 ، جينظر: شذرات الذهب

الشرقاوي، عبدالله بن إبراهيم، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب، بيروت، دار  - (4)
 .496، ص4م، ج1997الكتب العلمية، ط. الأولى، 

لى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار إحياء الشربيني، محمد بن محمد، مغني المحتاج إ - (5)
 .260، ص2التراث العربي، بيروت، ج
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 الشهادة.
 تعريف الحنابلة: -4

"الإخبار بما علمه بلفظ تعريف الشهادة بقوله:  (1)أورد البهوتي
 .(2)"خاص

ويرَدُِ عليه أنهّ غير مانع؛ لأن الإقرار أيضاً هو إخبار بما علمه من حق 
، والدعوى إخبار بما علمه من حق له على غيره بلفظ  لغيرٍ عليه بلفظ يدلُّ

 يدلُّ عليه.
وتعريف الحنابلة قريب من تعريف الشافعية، ويرَدُِ عليه ما ورد في 

أدق؛ إذ إنهم خصوا المُخْبَ رَ به تعريف الشافعية، إلا أن تعريف الحنابلة 
 بكونه مما علمه الشاهد.

 التعريف المختار:
والذي أرجحه هو تعريف الدردير المالكيّ؛ فهو أشمل هذه التعريفات 
وأدقها؛ فقد بين أنها إخبار عن علم لتخرج بذلك شهادة الزور، والشهادة 

حكمين، عن غير علم، وذكر الجهة التي يشهد عندها فشملت القاضي وال
ليصل الحق إلى  -وهو القضاء بمقتضى الشهادة  -وذكر المقصد منها 

                                                 
، هـ 1000منصور بن يونس بن صلاح الدين بن إدريس البهوتي، ولد سنة البهوتي:  - (1)

هـ، من مؤلفاته: كشاف  1051وهو من أجلاء فقهاء الحنابلة، وتوفي بالقاهرة سنة 
، 13، جمعجم المؤلفينكحالة، نتهى. ينظر:  القناع، دقائق أولي النهى لشرح الم

 .23، 22ص
كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،   - (2)

 .404، ص6ج، م1982بيروت، ط. الثانية، 
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صاحبه، وإذا كان القضاء يبنى عليها فتكون في كل ما يقضى به من حقوق 
 الله وحق الآدمي والمنافع والأعيان.

 : المطلب الثاني
 
 تعريف الكتابي

 الفرع الأول: الكتابيّ في اللغة:
والكتاب في الأصل: مصدر، ثم سمي الكتابيّ مأخوذ من الكتاب، 

المكتوب فيه كتاباً، والكتاب في الأصل: اسم للصحيفة مع المكتوب فيه، 
چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ           ھ  ھچ وفي قوله تعالى: 

(1) ،
فإنهّ يعني: صحيفة فيها كتابة، ويُ عَبّ رُ عنِ الإثبات والتقدير والإيجاب 

ل الكتاب: القوم الذين آتاهم نبيهم بكتاب ، وأه(2)والفرض والعزم بالكتابة
 ليبلغهم به آنذاك.

 الفرع الثاني: الكتابيّ في الاصطلاح:
 اتجه الفقهاء في تحديد الكتابيّ إلى ثلاث اتجاهات:

الاتجاه الأول: أنّ الكتابيّ يشمل كل من اعتقد ديناً سماوياً له كتاب 
بل يشمل المتمسكين بصحف مُنَ زَّل، فلا يقُتصر على اليهوديّ والنصرانيّ، 

 .(3)إبراهيم، وصحف شيت، وزبور داود، وهذا مذهب الحنفية
                                                 

 .153سورة النساء، آية  - (1)
، وآخرون يات، الز 215ص، 6الجوهري، الصحاح " تاج اللغة وصحاح العربية "، ج - (2)

، زيدان عبدالفتاح قعدان، المعجم الإسلامي، دار 125، ص3المعجم الوسيط، ج
 .1854، ص3أسامة للنشر والتوزيع، ج

الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة  - (3)
 =الدين  البلخي، نظام، 456، ص3هـ، ج1413الإمام، القاهرة، ط. الثانية، 
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وعللوا ذلك: بأنَّ هؤلاء أصحاب كتب سماوية، فهم أهل كتاب  
 .(1)كاليهود والنصارى

أنّ ا لله سبحانه وتعالى حصر أهل الكتاب بطائفتين، ويجاب عنه: 
ے   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ٹ ٹ  چوهم اليهود والنصارى، 

چے
(2)

. 

ولو كان غيرهم من أهل الكتاب لكان أهل الكتاب أكثر من طائفتين،  
 .(3)وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة

ثم إنّ هذه الكتب لم يثبت لها حكم التوراة والإنجيل المشتملة على 
الأحكام، فليس فيها إلا المواعظ والأمثال، فافترقت عن التوراة 

 .(4)والإنجيل
يرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ الكتابيّ هو اليهوديّ : الاتجاه الثاني

                                                 

، 1هـ، ج1310وآخرون، الفتاوى الهندية، دار الفكر، ط. الثانية،  =
 .281ص

 .459، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج  - (1)
 .156سورة الأنعام، آية  - (2)
الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار  - (3)

محي الدين أبو النووي، ، 220، ص9هـ، ج1419الكتب العلمية، لبنان، ط. الأولى، 
، المجموع شرح المهذاب، دار الكتب العلمياة، لبنان، زكريا يحيى بن شرف بن مري

ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد،  234، ص16هـ، ج1406
 .312، ص9هـ، ج1419المغني، دار عالم الكتب، ط. الرابعة، 

 

 .220، ص9ي، جالماوردي، ، الحاو  - (4)
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، (1)والنصرانيّ دون غيرهم، وبه قال جمهور الفقهاء من: المالكية
 ،(2)والشافعية

 .(3)والحنابلة
ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چواستدلّ الجمهور بظاهر قوله تعالى: 

چے
(4)

 .(5)والمراد بالطائفتين: اليهود والنصارى، 
رى أصحاب هذا الاتجاه أنّ الكتابيّ هو اليهوديّ يالاتجاه الثالث: 

                                                 
الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المطبعة العامرة، مصر،  - (1)

المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، شرح ، 422، ص2هـ، ج1278
، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة بمصر على مختصر خليل )التاج والإكليل(المواق 
 .112، ص2، جالجليل بهامش مواهب، هـ 1329

 

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب  - (2)
الهيتمي، شهاب الدين أحمد بن محمد ، 47، ص2هـ، ج1419العلمية، ط. الثالثة، 

، 3م، ج1989، بن علي بن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر، بيروت
 .212ص

جاوي، شرف الدين موسى بن أحمد أبو النجا، الإقناع لطالب ااننتفاع، ببعة الح - (3)
، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  ، 88، ص2، جم1997هجر، الطبعة الأولى 

 .133، ص3ج
 .156سورة الأنعام، آية  - (4)
عب، ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار الش - (5)

بن ناصر،  نابن سعدي، عبد الرحم، 218، ص2، جم1992القاهرة، ط. الأولى، 
 .259هـ، ص1424تيسير الكريم الرحمن، دار ابن حزم، ط. الأولى، 
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 .(2)، وبه قال: ابن حزم الظاهريّ (1)والنصرانيّ ويلُحقُ بهم المجوسيّ 
 واحتجّ أصحاب هذا الاتجاه:

، فدلَّ (3)""سنوا بهم سنة أهل الكتابقوله عليه الصلاة والسلام:  -1
 حكام.على أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب، ويلحقون بهم في الأ

وهذا محل نظر؛ إذ إن ظاهر الحديث على أنهّ لا كتاب لهم، ولكن 
يُ لْحَقون بهم من حيث أخذ الجزية لا غير، فَ تُحقن بذلك دماؤهم، وتُصانُ 

                                                 
المجوس: بائفة من ولد يافث بن نوح، يعبدون الشمس والقمر ويعظمون الكواكب،  - (1)

ع ذلك الكتاب. ينظر: ويؤمنون بنبوة زرداشت، وكان لهم كتاب فبدلوه، ورفُ
الشهرستاني، محمد بن عبدالكريم، الملل والنحل، دار الكتب العلمية، ط. الثالثة، 

 72، ص2م، ج1998
، دار الطباعة المنيرية، بالآثار المحلىبن أحمد بن سعيد،  عليحزم، ابن  - (2)

 .456، ص7، جم1994الثانية  الطبعة
بن حزم، أبو محمد القرببيا الأندلسيا، الفقيه  هو الإمام علي بن أحمد بن سعيد*ابن حزم: 

هـ، رُزقَِ ذكاءً مفرباً، وذهناً سيااًن، 384الحافظ الأصوليا الظاهريا، ولد بقرببة سنة 
هـ. ينظر: الذهبي، 456وكتباً نفيسةً كثيرةً، من أعظمها كتابه المشهور المحلى، توفي سنة 

 .186، ص8سير أعلام النبلاء، ج
، 1لك في الموبأ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، جأخرجه ما - (3)

، وعبدالرزاق في مصنفه، 209، ص1، والشافعيا في مسنده، ج616، برقم 278ص
كتاب أهل الكتابين، باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب 

مصنفه، كتاب ، وابن أبي شيبة في 19253، برقم 325، ص1وتؤخذ منهم الجزية، ج
، 10765، برقم 435، ص2الزكاة، باب في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية، ج

، 3، وأبو يعلى في مسنده، ج1056، برقم 264، ص3والبزار في مسنده، ج
 .172، ص3، وحسانه الحافظ ابن حجر في التلخيص، ج862، برقم 168ص
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رضي  –أنّ عمر بن الخطاب  :، ويؤيدّ ذلك(1)أعراضهم، وتُحفظ أموالهم
ال ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فق –الله عنه 

عليه الصلاة  –: سمعت النبي -رضي الله عنه  –عبدالرحمن بن عوف 
 .(2)""سنوا بهم سنة أهل الكتابيقول:  –والسلام 

 .(4)"يل على أنهم ليسوا من أهل الكتابهو دل": (3)قال الشوكانيّ 
 .(5)أنهم يقرّون بالجزية، فأشبهوا اليهود والنصارى -2

نا غلّبنا حكم التحريم لدمائهم، أنّ إقرارهم بالجزية: لأويجاب عنه: 
 فيجب أن يغلّب التحريم في نسائهم، وليس لأنهم أهل الكتاب.

 .طوبذلك يترجح مذهب الجمهور، أنّ الكتابيّ هو اليهوديّ والنصرانيّ فق

                                                 
 .465، ص3الكاسانيا، بدائع الصنائع، ج - (1)
 م تخريجه.تقد - (2)
الشوكانيا: هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيا، أبو عبدالله، ولد عام  - (3)

هـ، الفقيه الأصوليا المفسار، من مؤلفاته: فتح القدير بين 1250هـ، وتوفي عام 1173
فني الرواية والدراية، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الدر النضيد في 

 .53، ص11ص التوحيد. ينظر: عمر كحالة، معجم المؤلفين، جإخلا
، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، نيل الأوبار شرح المنتقى، الشوكانيا، محمد بن علي - (4)

 .213، ص8، جم1995الطبعة الأولى 
 .423، ص9الدردير، الشرح الكبير، ج - (5)

 



 د. ماهر ذيب أبو شاويش ،شهادة الكتابيّ المختلف في قبولها دراسة فقهية مقارنة 

- 332 - 

 
 
المبحث الثاني: الاجماع المنقول في حكم شهادة الكتابي

 وتفسيره
في شهادة الكتابيّ يتضمن هذا المبحث بياناً للإجماع المنقول 

 وتفسيره، وبيان ذلك في مطلبين على النحو الآتي:

 : المطلب الأول
 
 الاجماع المنقول في حكم شهادة الكتابي

أجمع الفقهاء على أنّ من شروط قبول الشهادة، واعتبارها: أن يكون 
م فاتفقوا على أنه شرط في وأما الإسلا": (2)، قال ابن رشد(1)الشاهد مسلماً 

؛ إذ إنَّ الإسلام يحمل الشاهد على الصدق، وقول الحق، والبعد (3)"القبول
 عن الكذب، وشهادة الزور.

وتحقيقاً لهذا الشرط فقد أجمع الفقهاء على عدم قبول شهادة الكافر 
                                                 

رِّ المختار شرح تنوير ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على  - (1) الدُّ
، 61، ص7، جم1979الأبصار، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 
، الشربين، مغني 462، ص2، جم2004دار الحديث، القاهرة، ط. الأولى، 

 .145، ص14، المغني، ج ابن قدامة،، 427، ص4المحتاج، ج
 

هـ،  520هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرببي، ولد بقرببة عام ابن رشد:  - (2)
هـ، من مؤلفاته:  595ونشأ بها، درس الفقه والطب والمنطق وغيرها، توفي بمراكش سنة 

، 8ج بداية المجتهد، الكليات في الطب، مختصر المستصفى. ينظر: معجم المؤلفين
 .313ص

 .462، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج - (3)
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، وما ذلك إلا لفقده الوازع الدينيّ الذي يردعه عن شهادة (1)في الجملة
واتفقوا على "ر، يقول ابن حزم: الباطل، ولا يؤمنُ  عليه الكذب، وقول الزو 

أنهّ لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر، واختلفوا في قبول 
 .(2)المشركين في الوصية في السفر"

فلا تقبل شهادة الكفّار على المسلمين، وهذا لا ": (3)ويقول ابن تيمية
 .(4)نزاع فيه"

فقهاء على ردِّ شهادتهم والكتابيّ من جملة هؤلاء الكفّار الذين أجمع ال
وعدم قبولها من حيث الجملة؛ إذ لا مزيةّ ولا تخصيص للكتابيّ في قبول 

 شهادته على غيره من الكفّار.

                                                 
، 2، ابن رشد، بداية المجتهد، ج218، ص3ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج - (1)

، الشوكاني، محمد بن 375، ص7، ج148، ص14، ابن قدامة، المغني، ج462ص
 . 195، ص4م، ج2010علي، السيل الجرار، دار ابن حزم، ط. الأولى، 

، دار الطباعة المنيرية، الطبعة الثانية مراتب الإجماععلي بن أحمد بن سعيد، ابن حزم،  - (2)
 .53ص، 1جم، 1994

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، حنبلي المذهب، ابن تيمياة:  - (3)
ام وقد بلغ مرتبة اانجتهاد، فخر الأولياء، وعلم العلماء، ورأس المجاهدين والزهاد، ولد ع

هـ، من مؤلفاته: اقتضاء الصراط المستقيم، الفرقان بين أولياء  728هـ، وتوفي عام 661
الرحمن وأولياء الشيطان، الرسالة التدمرية، منهاج السنة النبوية. ينظر: أبو يعلى، 

، الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 278، ص2ببقات الحنابلة، ج
 .63، ص1التاسع، ج

ن تيمياة، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوي، ببع مجمع الملك فهد لطباعة اب - (4)
 .297، ص15هـ، ج1416المصحف الشريف بالمدينة المنورة، 
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استند الفقهاء في ردّهم لقبول شهادة الكافر إلى عددٍ من الأدلة  وقد
 الشرعية، من الكتاب والسنة والمعقول، وبيان ذلك على النحو الآتي:

 آن الكريم:أولًا: القر 
أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى ردِّ شهادة الكافر عموماً،  

 وعدم قبولها، ومن ذلك:
ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ ٹ چ  -1

چگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ
(1)

. 

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على عدم قبول شهادة الكافر من 
 وجهين:

والمراد به: المؤمنون؛ إذ إنَّ  "ژ  ڑڑ الوجه الأول: قوله تعالى: "
 نصٌّ في": (2)الخطاب موجه لهم في صدر الآية الكريمة، يقول القرطبي

في  - (4)، ويقول الشيخ ابن سعدي(3)"رفَْضِ الكفار والصبيان والنساء

                                                 
 .282سورة البقرة، آية  - (1)
القرببي هو: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرببي، تفقه  - (2)

هـ، من مؤلفاته: الجامع 671بالتفسير، توفي بمصر سنة  واعتنى، على مذهب مالك
لأحكام القرآن الكريم، التذكار في أفضل الأذكار، التذكرة. ينظر: ابن فرحون، الديباج 

 .317المذهب، ص
القرببي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن الكريم، دار الكتب  - (3)

 .391، ص3جهـ، 1356 المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى
هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي الحنبلي النجدي، ولد عام ابن سعدي:  - (4)

 =هـ( ، كان عالماً نحريراً في علوم شتى: العقيدة والتفسير والفقه، توفي عام  1307)
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الحادية والثلاثين: أنّ شهادة الكفار ذكوراً كانوا أو ": -تفسير الآية الكريمة 
 .(1)"نهم ليسوا منالأنساءً غير مقبولة، 

فقبول الشهادة ممن "گ  گ  ڳ  ڳ   "الوجه الثاني: قوله تعالى: 
اق،  نرضى: أي دينه وعدالته، والكافر ليس مرضياً، بل هو من أفسق الفسَّ

 .(2)فلا تقبل شهادته
چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ٹ ٹ چ  -2

(3)
. 

غير المؤمن على وجه الدلالة: أنّ الله أخبر بأنه لن يجعل سبيلًا ل
المؤمن، ولو قبلنا شهادة الكافر لكنا قد جعلنا له سبيلًا على المؤمنين، 

 .(4)وهذا مخالف لهذه الآية الكريمة، فإذاً لا يجوز قبول شهادته
 والسبيل هو السلطان أو الولاية والشهادة فيها نوع من التسليط.

 ثانياً: السنة النبوية:
رد شهادة الكافر عموماً، وعدم قبولها،  أشارت السنة النبوية كذلك إلى

 ومن ذلك:
عليه الصلاة والسلام  –أنّ النبي  –رضي الله عنه  –حديث أبي هريرة 

                                                 

هـ( ، من مؤلفاته: شرح العقيدة الواسطية، تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام  1367) =
برز تلاميذه المعاصرين: الشيخ محمد الصالح العثيمين، الشيخ عبد الله أنان، من الم

 .396، ص13، ينظر: كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، جالبسام
 .102ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص - (1)

 

 .195، ص4، الشوكاني، السيل الجرار، ج185، ص9ابن قدامة، المغني، ج - (2)
 .141لنساء، آية سورة ا - (3)
 .280، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج - (4)
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بوهملا تُصدِّ "قال:  –  .(1)"قوا أهل الكتاب ولا تُكذِّ
نهى عن تصديق أهل  –عليه الصلاة والسلام  –وجه الدلالة: أنَّ النبي 

دتهم ولا اعتبار لها؛ إذ إنّ قبولها من الكتاب، ومن ذلك عدم قبول شها
 تصديقهم، وهو المنهي عنه في الحديث الشريف.

 ثالثاً: المعقول:
دلَّ المعقول والنظر الصحيح على عدم قبول شهادة الكافر عموماً، 

 وعدم اعتبارها من عدة وجوه:
، (2)الوجه الأول: أنّ الفقهاء مجمعون على عدم قبول شهاد الفاسق

، (1)""فإن شهادة الفاسق مجمع على ردّها: (3)ول ابن قدامةوفي ذلك يق
                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير القرآن، باب " قولوا آمنا بالله وما أنزل  - (1)
 .4485، برقم 20، ص6إلينا"ج

الدردير، أحمد بن و ، 60، ص7ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج -(2)
ح الكبير، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب محمد بن أحمد، الشر 

الرملي، و ، 270، ص2، جم1998العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثانية 
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن شهاب، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 

 وي، علاء الدين أبالمرداو ، و 289، ص6، جهـ1357مطبعة البابي الحلبي بمصر، 
الحسن بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ط. الأولى، مطبعة السنة 

 .216، ص8، جهـ1376المحمدية سنة 
هـ،  541اعيل عام هو أبو محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ولد بجما ابن قدامة:  - (3)

من مؤلفاته: المغني، الكافي،  وكان إماماً في فنون عديدة، وهو شيخ الحنابلة في عصره،
-133، ص2هـ. ينظر: ابن رجب، ببقات الحنابلة ج 620المقنع، توفي عام 

  .142ص
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بالنص  –أي الفاسق  –وقد ثبت ردّ شهادته ": (2)ويقول الشيرازي
 .(4)، والكافر أولى بردّ شهادته؛ لأنه أفسق الفساق(3)والإجماع"

، وعللوا (5)الوجه الثاني: أنَّ جمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة الرقيق
ق أثر من آثار الكفر، فإذا كان أثر الكفر يخرج المتصف به ذلك بأنَّ الرّ 

 .(6)عن أهلية الشهادة، فمن باب أولى أن يخرج المتصف بالأصل
الوجه الثالث: أن الشهادة ولاية؛ إذ إن الشاهد يحكم بقوله على 

                                                 

 .259، ص14ابن قدامة، المغني، ج - (1) =
الشيرازي: هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، أبو إسحاق جمال الدين  - (2)

هـ، من 393والورع والتصنيف، ولد عام الشافعي، من الأعلام الكبار في العلم والعمل 
هـ. 476مؤلفاته: المهذب، اللمع في أصول الفقه، ببقات الفقهاء، توفي ببغداد عام 

، 3، ابن العماد، شذرات الذهب، ج82، ص2ينظر: الأسنوي، ببقات الشافعية، ج
 هـ. 493ص

 .324، ص2الشيرازي، المهذب، ج - (3)
، دار المعرفة، بيروت، ط. الثانية، السرخسي، شمس الدين، المبسوط - (4)

، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، 134، ص16م، ج1996
 .183، ص9، وابن قدامة، المغني، ج324، ص2ج

 

، 2، ابن رشد، بداية المجتهد، ج218، ص4ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج - (5)
 .148، ص14، ابن قدامة، المغني، ج462ص

ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ، 134، ص16المبسوط، جالسرخي،  - (6)
 .60ص، 7ج
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، والكافر لا ولاية (1)الغير، وينفذ حكمه متى كان مستوفياً للشروط المعتبرة
 .(2)م، فلا تقبل شهادتهله على المسل

حكم بردّ شهادة القاذف،  –سبحانه وتعالى  –الوجه الرابع: أن الله 
وهو من الكبائر؛ لأنه افتراء، والكافر أشد افتراءً منه؛ لأنه افترى على 

 .(3)خالقه، فهو أولى بردّ الشهادة

تفسير الاجماع المنقول في حكم شهادة : المطلب الثاني
 
 
 الكتابي

الاجماع عن جمع من العلماء على أنّ الكافر لا تقبل تقدم نقل 
شهادته، ومن جملة هؤلاء الكفّار الكتابيّ، وقد وُجِدَ خلاف بين الفقهاء في 
حكم شهادة الكتابيّ من حيث قبولها في ثلاث مسائل: الأولى: شهادة 
الكتابيّ على وصيّة المسلم في السفر، وعلى عقد نكاح المسلم إذا كانت 

 كتابيّة، وكذلك شهادة الكتابيّ على كتابيّ آخر.الزوجة  
فهذه المسائل الثلاث دار خلاف بين الفقهاء في حكم شهادة الكتابيّ 

 فيها، فكيف نوفق بين الاجماع المتقدم، وبين الخلاف في هذه المسائل؟
والجواب: أنّ هذا الاجماع بين العلماء على عدم قبول شهادة الكافر 

                                                 
ابن العربي، محمد بن عبدالله أبو بكر، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت،  - (1)

 .107، ص1م، ج2011ط. الثالثة، 
 .60، ص7ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج - (2)
بن إدريس بن عبد الرحيم، أنوار البروق في أنواء الفروق، دار الغرب القرافي، أحمد  - (3)

 .34، ص4م، ج1994الإسلامي، بيروت، لبنان، ط. الأولى، 
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هو إجماع من حيث الجملة، وهو بمثابة الأصل  –يّ ومن جملتهم الكتاب –
العام، فيكون الإجماع على عدم قبول شهادة الكتابيّ إلا في هذه المسائل 

 الثلاث.
وعليه فإن شهادة الكتابيّ على المسلم لا تقبل إجماعاً إلا ما اختلف 
فيه الفقهاء من شهادته على وصية المسلم في السّفر أو شهادته على عقد 

 كاح إذا كانت الزوجة كتابيةً.الن
 على كتابيّ آخر فهي وكذلك شهادة الكتابيّ لا تصح على كافر إلا

 مدار خلاف.
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 على وصية: المبحث الثالث
 
المسلم في  (1)شهادة الكتابي

فر
 
 الس

شهادة الكتابيّ على وصية المسلم في السّفر هي المسألة الأولى من 
لمتعلقة بشهادة الكتابيّ، وبيانها على المسائل المختلف فيها بين الفقهاء ا

 النحو الآتي:

 صورة المسألة وتحرير محل النزاع: المطلب الأول
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چشرع الله الإشهاد على الوصية بقوله تعالى: 

وإنمّا ، (2) چڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک
ا تلك شُرعِ ذلك لإثباتها وتوثيقها، حفاظاً على الحقوق التي تتضمنه

 الوصية، حتى يتم إنفاذها وفقاً لإرادة الموصي.
وحتى يتم إثبات الوصية بالشهادة لا بد من سماع الشهود لمضمون 

 الوصية، أو أن تقُرأَ على الموصي فيقرُّ بما فيها، ويسمع الشهود ذلك.
                                                 

الوصية في اللغة: هي الوصل، مأخوذة من قولهم: وصيت الشيء أصيه، إذا وصلته،  - (1)
عنى: العهد إلى سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بعد الموت، وهي الإيصاء، بم

الغير في القيام بفعل أمر، حال حياته أو بعد وفاته، يقال: أوصيت إليه: أي جعلته 
، 242 -238، ص3العرب، ج منظور، لسان ابنوصياً يقوم على من بعده، ينظر: 

 .351، ص3القاموس، ج جواهر من العروس الزبيدي، تاج
لما بعد الموت "، ينظر: الشربيني، مغني  الوصية في اانصطلاح: " تبرع بحق مضاف ولو تقديراً 

 .40، ص6، الرملي، نهاية المحتاج، ج66، ص4المحتاج، ج
 

 .65سورة المائدة، آية - (2)
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واتفق الفقهاء على صحة الإشهاد على الوصية إذا كان الشاهدان 
، ووقع (1)ان ذلك في السّفر أم في الحضرمسلمين عدلين، سواء أك

الخلاف بينهم في شهادة الكتابيّ على وصية المسلم إذا كانت في السّفر 
 خاصة دون الحضر، هل تقبل شهادته أم لا؟

مذاهب الفقهاء في المسألة وسبب الخلاف : المطلب الثاني
 فيها

 الفرع الأول: مذاهب الفقهاء في المسألة:
بول شهادة الكتابيّ واعتبارها على وصية المسلم اختلف الفقهاء في ق

 في السّفر على قولين:
القول الأول: تُ قْبَلُ شهادة الكتابيّ وتُ عْتَبَ رُ على وصية المسلم إذا كان 

 .(3)، و الظاهريةّ(2)ذلك في السّفر، وبه قال: الحنابلة
، (5)وابن القيّم، (4)واختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيميّة 

                                                 
ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ، 134، ص16السرخي، المبسوط، ج - (1)

، 289، ص6، جالرمليو ، 270، ص2، جالدردير، الشرح الكبيرو ، 60، ص7ج
 .216، ص8، جرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمو 

ابن مفلح، برهان الدين أبو إسحاق بن ، 218، ص4البهوتي، كشاف القناع، ج - (2)
ط. الأولى، ، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد بن عبد الله، المبدع شرح المقنع

 .546، ص3، ابن قدامة، المغني، ج112، ص5جهـ، 1408
 .408، ص9حزم، المحلى، ج ابن - (3)
 .297، ص15ابن تيمياة، مجموع الفتاوى، ج - (4)
 =دار القلم، دمشق، ط. ابن قيام الجوزياة، محمد بن أبي بكر بن أيوب، الطرق الحكمية،  - (5)



 د. ماهر ذيب أبو شاويش ،شهادة الكتابيّ المختلف في قبولها دراسة فقهية مقارنة 

- 342 - 

 .(1)والقرطبيّ من المالكية
تُ قْبَلُ شهادة الكتابيّ ولا تُ عْتَبَ رُ على وصية المسلم القول الثاني: لا 

 ، وبه قال:مطلقاً 
 .(4)، والشافعية(3)، والمالكية(2)الحنفية

 الفرع الثاني: سبب الخلاف في المسألة:

                                                 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، مؤسسة الرسالة، الطبعة ، 111، ص3هـ، ج1416 =
 .89، ص2هـ، ج1416الثانية 

 

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبد الله بن القيم الزرعي الأصولي الفقيه القيام: * ابن 
بن تيمية، وقد بلغ مرتبة اانجتهاد، توفي عام اتلاميذ شيخ الإسلام  جلا أالحنبلي، من 

( ، من مؤلفاته: إعلام الموقعين عن رب العالمين، زاد المعاد في هدي خير العباد، 751)
 . 447، ص2، جينظر: الذيل على ببقات الحنابلةمفتاح السعادة. 

 .350، ص6القرببي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج - (1)
، 6، الكاسانيا، بدائع الصنائع، ج417، ص7جابن الهمام، شرح فتح القدير،  - (2)

، العيني، محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية، دار الفكر، بيروت، ط. 280ص
الموصلي، عبد الله بن محمد بن مودود، اانختيار ، 210، ص3م، ج1990الثانية، 

 .83، ص2، جهـ1420لتعليل المختار، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط. الأولى، 
 

، عليش، محمد، شرح منح الجليل على مختصر 463، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج - (3)
المواق، شرح ، 217، ص3هـ، ج1416خليل، مكتبة النجاح، برابلس، ط. الأولى، 
 125، ص4جالمواق على مختصر خليل )التاج والإكليل( ، 

ابن ، 427، ص4، الشربيني، مغني المحتاج، ج157، ص7الشيرازي، المهذاب، ج - (4)
الرفعة، نجم الدين أحمد بن محمد، كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الإمام الشافعي، ط. 

 .213، ص5، جهـ1405الأولى، 
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 :(1)يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أمرين
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  چوله تعالى: الأول: هل المراد بق

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ
في الشهادة الواردة بها: الشهادة على  (2)

 الوصية في السّفر، أم أنّ المراد بها اليمين؟
فمن قال إن المراد بها الشهادة على الوصية في السّفر قال بصحة 

في هذه المسألة، ومن قال إنّ المراد بها اليمين قال بعدم شهادة الكتابيّ 
 صحة شهادة الكتابيّ في هذه المسألة.

 الثاني: هل هذه الآية الكريمة محكمة أم منسوخة؟
فمن قال إنهّا محكمة قال بصحة شهادة الكتابيّ في هذه المسألة، 

 لة.ومن قال إنها منسوخة قال بعدم صحة شهادة الكتابيّ في هذه المسأ

 الأدلة ومناقشتها: المطلب الثالث
 أولًا: أدلة القول الأول:

استدلّ أصحاب القول الأول، القائلون بقبول شهادة الكتابيّ على 
 وصية المسلم في السّفر خاصة بعددٍ من الأدلة، على النحو الآتي:

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  ٹ   ٹ -1

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ 

                                                 
 .452، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج - (1)
 .106سورة المائدة، آية  - (2)
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ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   

چہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ
(1). 

وجه الدلالة: أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد على الوصية في حال 
"؛ لأنه صدّر الآية ا عدل من المسلمين "منكمالضرب في الأرض اثنان ذو 

" "من غيركمه الخطاب للمؤمنين، أو آخران من غير المسلمين، بتوجي
والمقصود بذلك من أهل الكتاب، فدلّ ذلك على صحة شهادة الكتابيّ 

 على وصية المسلم في السّفر.
الكتابيّ   چک ک  گ  گچومما يدلّ على أن المراد بقوله: 

: "خرج : قال(2)سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما
، فمات السهميّ (4)وعَدِيّ بن بَدّاء (3)رجل من بني سهم مع تميم الداريّ 

                                                 
 .106سورة المائدة، آية  - (1)
ابن عبااس: هو الصحابي عبد الله بن عبااس بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم النبي  - (2)

 عليه الصلاة والسلام، حبر الأمة وترجمان القرآن، إمام فقيه مفسِّر، ولد قبل الهجرة
هـ 68بثلاث سنين، من المكثرين رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، توفي عام 

 .312، ص7بالطائف. ينظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج
عليه الصلاة  0تميم الداريا: هو تميم بن أوس بن حارثة، كان نصرانياً، وفد على النبي  - (3)

انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان وسكن في وهو ابن سبع سنين فأسلم،  –والسلام 
 . 442، ص2هـ. ينظر: الذهبيا، سير أعلام النبلاء، ج40فلسطين، توفي عام 

عداي بن بدااء: من الذين أخُتلِفَ في صحبتهم، فقيل إناه صحابيا، وقيل: لم يُسلم بل  - (4)
 .460، ص2مات نصرانياً. ينظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج
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مخوصاً   (1)بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة
ثمّ وجد –عليه الصلاة والسلام  –فأحلفهما رسول الله  (2)من ذهب

أوليائه فحلفا  الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من
لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت 

 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ: (3)هذه الآية
وقد كان تميماً وصاحبه  ،(4)

 .(5)حينها ما زالا على النصرانيّة
 وقد أُعترِضَ على الاستدلال بهذه الآية بعدة اعتراضات:

 :(6)الاعتراض الأول: أن الآية منسوخة
: أنها كانت في أول الإسلام لما كان الناس (1)جاء عن زيد بن أسلم 

                                                 
 .112، ص12أي إناءً من فضة، ابن منظور، لسان العرب، ج - (1)
 .32، ص7أي: منسوجاً به الذهب كخوص النخل، ابن منظور، لسان العرب، ج - (2)
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چأخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى:  - (3)

باب ، وأبو داود في سننه، كتاب الأقضية، 2150، برقم 64، ص4، جچڌ
 .3125برقم  307، ص3شهادة أهل الذمة، ج

 .106سورة المائدة، آية  - (4)
ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد، ، 183، ص9ابن قدامة، المغني، ج - (5)

هـ، 1319المطبعة الخيرية بمصر ط. الأولى سنة ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري
 .412، ص5ج

دار الكتب العلمية، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، محمد بن جرير،  - (6)
، الجصااص، أحمد بن علي الرازي، 68، ص7هــ، ج1422بيروت، لبنان، ط. الأولى، 

، 2هـ، ج1388أحكام القرآن، مطبعة الأوقاف الإسلامية، القسطنطينية، عام 
 .68، ص7، القرببي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج492ص
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يتوارثون بالوصية، فنزلت في رجل توفي ولا يوجد عنده أحد من أهل 
 .(2)الإسلام، ثمّ نُسِخَت الوصية، وفرضت الفرائض

بأنّ آخر ما نزل من سورة البقرة آية  -أي النسخ  –وأكّدوا ذلك 
ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  چالدّين، وفيها قوله تعالى: 

چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ
(3)

گ  گ  ڳ    فقوله "، 

، فتكون الآية منسوخة (4)" والكتابيّ لا يرُضى، فلا تقُبل شهادتهڳ
 بهذه.

 ويُجاب عن هذا الاعتراض من عدّة وجوه:
ڇ  چالوجه الأول: أنهّ لا تعارض بين قوله تعالى في سورة المائدة: 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک   ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ 

چک  ک  گ  گ
ڈ  ژ   چ، وقوله تعالى في سورة البقرة: (5)

                                                 

ن أسلم: هو زيد بن أسلم أبو عبدالله العدويا العمريا المدنيا، حداث عنه مالك زيد ب - (1) =
بن أنس، وسفيان الثوريا، والأوزاعي وغيرهم، الفقيه المحداث، قال عنه الذهبيا: الإمام 

عليه الصلاة والسلام، توفي عام الفقيه، كان يدرس في مسجد النبي الحجة القدوة 
 .316، ص5أعلام النبلاء، جهـ. ينظر: الذهبيا، سير 136

 .68، ص7جالطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  - (2)
 .282سورة البقرة، آية  - (3)
 .186ابن القيام، الطرق الحكمية، ص - (4)
 .106سورة المائدة، آية  - (5)
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چژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ
(1)

 ،

يُصار إلى النسخ؛ لأن آية المائدة في مسألة الوصية والإشهاد عليها،  حتى
في  وآية البقرة في الدين في المال، فافترقتا مورداً، فكانت كل آية محكمةً 

 موضعها.
الوجه الثاني: أننا لو سلّمنا بأنّ آية الدين في سورة البقرة جاءت 
متأخرة عن آية الإشهاد على الوصية في سورة المائدة، فإنّ آية المائدة 
تتضمن معنىً لا تتضمنه آية الدين في البقرة حتى يقُال بالنسخ، وتوضيح 

 ذلك:
دة إنمّا نصّت على قبول أنّ آية الإشهاد على الوصية في سورة المائ

شهادة الكتابيّ في الوصية في السّفر خاصةً لمعنىً خاص، وهو الحاجة 
والضرورة في السّفر الذي قد يتعذر فيه وجود الشاهد المسلم، وفي هذا 

 چک  ک  گ  گچالمعنى يقول الشيخ ابن سعدي في قوله تعالى: " 
هم، وذلك عند أي: من غير أهل دينكم، من اليهود والنصارى أو غير 

 .(2)"وجود غيرهما من المسلمينالحاجة والضرورة وعدم 
صرّحت بأنّ سورة  –رضي الله عنها  –الوجه الثالث: أن عائشة 

، وأنّ سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، (3)المائدة لا نسخ فيها
 تقرأ المائدة؟ قلت: نعم، قالت: أما (4)يا جبير": -رضي الله عنها  –قالت 

                                                 
 .282سورة البقرة، آية  - (1)
 .225ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن،  - (2)
 .201، ابن القيام، الطرق الحكمية، ص407، ص 9حزم، المحلى، جابن  - (3)
 =جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرميا الحمصيا، أبو عبدالرحمن، أدرك النبي عليه  - (4)
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أنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من 
 .(1)حرام فحرموه"

الوجه الرابع: أنهّ ثبت عن عددٍ من الصحابة قضاؤهم بقبول شهادة 
مما يدلُّ على أنهّا آية  –عليه الصلاة والسلام  –الكتابيّ بعد وفاة النبي 

عن ابن عبّاس وعائشة صح ": (2)محكمة ليست بمنسوخة، قال ابن حجر
 .(3)"من السلف أنّ سورة المائدة محكمةوعمرو بن شرحبيل وجمع 

أي: من  چڑ   ڑ   ک  کچالاعتراض الثاني: أن المراد بقوله: 
ک  ک  گ  چعشيرتكم وقرابتكم؛ لأنهم أحفظ وأضبط، والمراد بقوله: 

قبول  ، فالآية لا دلالة فيها على(4)أي: من غير القرابة والعشيرة   چگ
                                                 

الصلاة والسلام، وأسلم في خلافة أبي بكر الصدايق رضي الله عنه، وحداث عن أبي  =
هـ، ينظر: الذهبيا، سير 80، وقبل هـ75بكر والمقداد رضي الله عنهما، مات سنة 

 .440، ص7، ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج76، ص4أعلام النبلاء، ج
برقم  311، ص2أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة، ج - (1)

، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبيا في تلخيصه 2101
 .311، ص2جذي المستدرك، 

هو الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، ولد بمصر سنة  - (2)
هـ، وكان إماماً في علوم كثيرة خاصة في علم الحديث والفقه والتاريخ، توفي سنة 773

( بمصر، من مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري، الإصابة في تمييز 852)
، 5، جشذرات الذهبالعكري، منة في أعيان المئة الثامنة. ينظر: الصحابة، الدرر الكا

 .225ص
 .412، ص5، جفتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقلاني، ابن حجر  - (3)
 =، القرببي، الجامع 156، ص11جالطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  - (4)
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 شهادة الكتابيّ على وصية المسلم في السّفر.
 ويُجاب عن هذا الاعتراض من عدّة وجوه:

ر الآية بخطابه للمؤمنين،  –سبحانه وتعالى  –الوجه الأول: أن الله  صدَّ
، وهذا فيه دليل على أنّ الخطاب للمؤمنين عامة چڇ  ڍ  ڍچفقال: 

 .(1)وليس للقرابة والعشيرة
 يدلُّ على أنّ المراد بضمير چڑ   کچوله: ويؤكّد ذلك: أنّ ق

أي المؤمنين، فلا يخصّ طائفة أو عشيرة أو قبيلة بعينها؛ لأنّ   چکچ
 .(2)جميع المؤمنين يوصفون بالعدالة من حيث الأصل

أن الآية "الوجه الثاني: أنَّ ابن عبّاس بيّن سبب نزول الآية الكريمة: 
من المسلمين، فإن أتهما نزلت فيمن مات مسافراً، وليس عنده أحد 

استحلفا "، وهذا يضعِّفُ هذا الاعتراض، ومن المعلوم أنّ الصحابيّ إذا 
 .(3)حكى سبب النزول كان له حكم المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام

گ  گ  ڳ  ڳ  چ الوجه الثالث: أنّ الآية مقيّدة بالضرب في الأرض

                                                 

، ابن 498، ص2، الجصاص، أحكام القرآن، ج350، ص6لأحكام القرآن، ج =
 .298، ص1العربي، أحكام القرآن، ج

، القرببي، الجامع لأحكام 156، ص11جالطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  (1)
إعلام الموقعين عن رب ، 201، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص350، ص6القرآن، ج
 .91، ص1العالمين، ج

 .156، ص11جالطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  - (2)
 .412، ص5ابن حجر، فتح الباري، ج - (3)
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غير المسلمين؛ إذ لو كان ، وهذا القيد يدلُّ على أنّ المراد به من چڳ
المراد العشيرة أو القرابة لما كان لهذا القيد أيّ فائدة؛ لأن شهادة العشيرة 

 والقرابة من المؤمنين لا تخصّ في حالة الضرب في الأرض.
الاعتراض الثالث: أن المراد بالشهادة المذكورة في الآية: اليمين، أي 

ن المتلاعنين شهادة، وهذا اختيار أنها أيمان الوصي بالله وهذا كتسمية أيما
 .(1)ابن جرير الطبريّ 

 ويُجاب عن هذا الاعتراض من عدّة وجوه:
الوجه الأول: أن القول بأنَّ المراد بالشهادة اليمين لا يصح؛ لأنّ الله 

عطف الشهادة على ذوي العدل من المؤمنين وهما  –سبحانه وتعالى  –
 .(2)رط فيها العدالةشاهدان، فضلًا على أنَّ اليمين لا يشت

الوجه الثاني: أن الآية مقيّدة بقيود عدّة لا تشترط في اليمين، وهو 
  چڑچيدلُّ على أنهّ لا يصح حملها على اليمين، ومن هذه القيود: 

واليمين لا يشترط فيها     چ ک  ک  گ  گ  چواليمين لا تختص بالاثنين، 
                                                 

، الشوكاني، محمد علي، نيل الأوبار شرح 157، ص11ابن جرير، جامع البيان، ج (1)
 . 296، ص8م، ج1989المنتقى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الرابعة، 

، (224) بن كثير الطبريا، ولد عام هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد* الطبريا: 
قال السيوبي عنه: " رأس المفسرين على الإبلاق، أحد الأئمة، جمع من العلوم ما لم 
يشاركه فيه أحد من أهل عصره " كان شافعي المذهب ثم انفرد بمذهب مستقل، وألف  

( ، من مؤلفاته: تأريخ الأمم والملوك، 310كتابه: أحكام شرائع الإسلام، توفي عام )
 .30القرآن. ينظر: السيوبي، ببقات المفسرين، ص جامع البيان في تفسير

 

 .201، ابن القيام، الطرق الحكمية، ص183، ص9ابن قدامة، المغني، ج - (2)
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الضرب في واليمين لا يشترط لها  چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ چهذا، 
 .(1)الأرض

الوجه الثالث: أنّ الشهادة تفارق اليمين، وتختلف عنها حقيقةً وحكماً، 
ٹ ، (2)جعل الأيمان قسيماً للشهادة -سبحانه وتعالى  –بدليل أنّ الله 

چئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئجئح ٹ چ
(3) ،

في الآية الكريمة  وهذا يدلُّ على أنهّ لا يمكن أن يكون المراد بالشهادة
 اليمين.

الاعتراض الرابع: أن المراد بالشهادة هنا حضور الوصية، كقوله تعالى: 
چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ

(4). 
 .(5)ويؤكّد ذلك أن تميم الداريّ وعديّ بن بدّاء كانا وصيين لا شاهدين

ويُجاب عنه: بأنَّ هذا حمل للفظ على غير ظاهره وحقيقته، والأصل 
 .(6)لى ظاهرها وحقيقتهاحمل الألفاظ ع

                                                 
 بتصرف. 203-201ابن القيام، الطرق الحكمية، ص - (1)
 .183، ص9ابن قدامة، المغني، ج - (2)
 .106سورة المائدة، آية  - (3)
 .133سورة البقرة، آية  - (4)
البغويا، الحسين بن مسعود الفرااء، شرح السنة، المكتب الإسلامي، دمشق، ط.  - (5)

 .126، ص10هـ، ج1403الثانية، 
ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، المكتبة المكية،  - (6)

صول في ، الرازي، فخر الدين، المح281، ص1هـ، ج1421مكة المكرمة، ط. الأولى، 
 .254، ص15هـ، ج1414 ، بيروت، ط. الثالثةدردار صاعلم أصول الفقه، 
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أنّ رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة  (1)عن الشعبيّ  -2
ولم يجد أحداً من المسلمين من يشهد على وصيته، فأشهد (2)بدقوقاء

 رجلين من أهل الكتاب.
فأخبراه وقدما بتركته  (3)فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعريّ  

بعد الذي كان في عهد رسول  ووصيته، فقال أبو موسى: هذا أمر لم يكن
، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا -عليه الصلاة والسلام  –الله 

 .(4)ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وأنهّا وصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما
                                                 

الشعبيا: هو عامر بن شراحيل الهمدانيا، من شعب همدان الكوفيا، أبو عمرو، إمام  - (1)
هـ، قال عنه مكحول: ما 17حافظ فقيه متقن، ولد في خلافة عمر رضي الله عام 

بة كعائشة وابن عبااس وأبو هريرة، استعمله رأيت أفقه منه، روى عن جمع من الصحا
 .79، ص1أبن هبيرة على القضاء. ينظر: الذهبيا، تذكر الحفاظ، ج

 .459، ص2مدينة في العراق قرب بغداد، معجم البلدان، ج - (2)
أبو موسى الأشعريا: هو عبد الله بن قيس بن حصار بن حرب بن عامر الأشعري،  - (3)

قومه، وقدم المدينة بعد فتح خيبر، من علماء وفقهاء  أسلم بمكة ورجع إلى بلاد
على اليمن،  –عليه الصلاة والسلام  –الصحابة رضي الله عنهم، استعمله النبي 

هـ. ينظر: ابن 42واستعمله عمر على البصرة، واستعمله عثمان على الكوفة، توفي عام 
 . 351، ص2حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج

داود في سننه، كتاب الأقضية، باب شهاد أهل الذمة وفي الوصية في  أخرجه أبو - (4)
، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، 2145برقم 307، ص3السافر، ج

، قال الحافظ ابن 6245برقم  165، ص10باب من أجاز شهادة أهل الذمة، ج
 : " إسناد رجاله ثقات "، وصححه الحاكم في412، ص5حجر في الفتح، ج

، ووافقه الذهبيا في 314، ص2المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، ج
 .314، ص2التلخيص المستدرك، ج
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وجه الدلالة: أن أبا موسى الأشعريّ قبل شهادة الكتابيّ على الوصية 
مما  –عليه الصلاة والسلام  –لعمل بعد وفاة النبي في السّفر، وكان هذا ا

 يدلّ على أنهّا محكمة في هذا الحكم.
 ثانياً: أدلة القول الثاني:

استدلّ أصحاب القول الثاني، القائلون بعدم قبول شهادة الكتابيّ على 
 وصية المسلم مطلقاً بعددٍ من الأدلة، وبيانها على النحو الآتي:

 :أولًا: القرآن الكريم
ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ ٹ چ  -1

چگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ
(1)

. 

چڈ  ڈ  ژ  ژٹ ٹ چ -2
(2)

. 

وجه الدلالة: أنّ الآيتين تدلان على أنّ من تقبل شهادته هو ممن 
نرضاه من العدول، والكافر لا نرضاه، وليس بعدل، سواء أكان كتابياً أم غير 

بيّ مطلقاً لا في الوصية على ، فلا تقبل شهادة الكتا(3)ذلك لعموم الآية
 السّفر ولا في غير ذلك.

 ويُجاب عنه من عدة وجوه:
الوجه الأول: أنّ الاستدلال بهاتين الآيتين على عدم قبول شهادة 

                                                 
 .282سورة البقرة، آية  - (1)
 .2سورة الطلاق، آية  - (2)
المواق، شرح المواق على مختصر خليل ، 417، ص7جابن الهمام، شرح فتح القدير،  - (3)

 .427، ص4شربيني، مغني المحتاج، جال 125، ص4ج)التاج والإكليل( ، 
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الكتابيّ على وصية المسلم في السّفر من باب العام، والاستدلال بقوله 
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چتعالى: 

من باب الخاص، والقاعدة: أن الخاص  چک  ک  ک  گ  گڑ   ک  
 مقدم على العام.

الوجه الثاني: أنّ الأصل في شهادة الكتابيّ عدم قبولها وهو الذي 
تقتضيه الآيتان الكريمتان من سورة البقرة والطلاق، والقول بقبول شهادة 

إنّ  الكتابيّ في السّفر على وصية المسلم إنمّا هو من باب الضرورة؛ إذ
السّفر قد يتعذر فيه وجود الشاهد العدل المسّلم، فأجازت الشريعة شهادة 
الكتابيّ لمكان الضرورة؛ حفاظاً على الحقوق، وما تتضمنه الوصية من 

 ذلك.
الوجه الثالث: أن هذه الآيات الثلاث لا تعارض بينها البتة، فآية سورة 

ة الطلاق: جاءت في الدين والمال، وآية سور  چگ  ڳ  ڳچالبقرة 
جاءت في الطلاق والإشهاد عليهما، وآية سورة  چڈ  ڈ  ژ  ژچ

جاءت في الوصية في السّفر،  چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ چالمائدة: 
 فيعمل بكل آية في موردها دون القول بأنْ ثمة تعارض بينها.

الوجه الرابع: أننا لو سلمنا بأنّ آيتيّ البقرة والطلاق تدلان على عدم 
دة الكتابيّ مطلقاً لا على وصية المسلم في السّفر ولا على غير قبول شها

ذلك، فإنّ هذا الاستدلال من باب المفهوم، وآية المائدة تدلّ بمنطوقها 
على جواز شهادة الكتابيّ على وصية المسلم في السّفر من باب المنطوق، 
والقاعدة تقول: إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقُدم المنطوق على 
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 ، فتكون آية سورة المائدة أرجح من هذا الوجه.(1)فهومالم
 ثانياً: السنة النبويةّ:

عليه الصلاة  –أنّ النبي  –رضي الله عنه  –حديث أبي هريرة  -1
بوهمقال: " لا تُصدِّ  –والسلام   .(2)"قوا أهل الكتاب ولا تُكذِّ

عليه الصلاة  –رضي الله عنه أن النبي  –حديث أبي هريرة  -2
قال: "لا ترث ملّة ملّة، ولا يجوز شهادة أهل ملّة على ملّة إلا  –م والسلا

 .(3)أمُتي، فإنهّم يجوز شهادتهم على من سواهم"
نهى  –عليه الصلاة والسلام  –وجه الدلالة من الحديثين: أنَّ النبي 

عن تصديق أهل الكتاب، ومن ذلك عدم قبول شهادتهم ولا اعتبار لها؛ إذ 
، ونصَّ في (4)ديقهم، وهو المنهي عنه في الحديث الأولإنّ قبولها من تص

 –الحديث الثاني على عدم جواز شهادة أهل ملة على ملة إلا ملة محمد 
عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلّ على عدم قبول شهادة الكتابيّ على وصية 

                                                 
، 25، ص3ج 423، ص3، جالشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - (1)

 .112، ص12، جالسرخسي، المبسوط
 سبق تخريجه. - (2)
برقم  120، ص5أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب الفرائض والساير وغير ذلك، ج – (3)

ليس بالقوي "، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب ، وقال: " عمر بن راشد 4064
، وقال: 20618، برقم 275، ص10الشهادات، باب: من ردا شهادة أهل الذمة، ج

" عمر بن راشد هذا ليس بالقوي، قد ضعفة أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما 
 من أئمة النقل ". 

، ابن 213، ص، 5، جالإمام الشافعيابن الرفعة، كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه  - (4)
 .185، ص5حجر، فتح الباري، ج
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 المسلم في السّفر.
 ويجاب عنهما من وجهين:

الحديثين على عدم قبول شهادة الوجه الأول: أنّ الاستدلال بهذين 
الكتابيّ على وصية المسلم في السّفر من باب العام، والاستدلال بقوله 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چتعالى: 

من باب الخاص، والقاعدة: أن الخاص  چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ
مقدم على العام، وكذلك يخصص عمومها حديث أبي موسى الأشعريّ: " 
أنّ رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء، ولم يجد أحداً من المسلمين 
يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا أبا 
موسى الأشعريّ فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال أبو موسى: هذا أمر لم 

، -سلام عليه الصلاة وال –يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله 
فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وأنهّا 

 وصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما ".
الوجه الثاني: أنّ الأصل في شهادة الكتابيّ عدم قبولها وهو الذي 
يقتضيه عموم الحديثين، والقول بقبول شهادة الكتابيّ في السّفر على وصية 

سلم إنمّا هو من باب الاستثناء والضرورة؛ إذ إنّ السّفر قد يتعذر فيه الم
وجود الشاهد العدل المسّلم، فأجازت الشريعة شهادة الكتابيّ لمكان 

 الضرورة؛ حفاظاً على الحقوق، وما تتضمنه الوصية من تلك الحقوق.
عليه  –رضي الله عنه أن النبي  –الوجه الثالث: حديث أبي هريرة 

قال: "لا ترث ملّة ملّة، ولا يجوز شهادة أهل ملّة على  –ة والسلام الصلا
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 .(1)ملّة إلا أُمتي، فإنهّم يجوز شهادتهم على من سواهم"
 ثالثاً: المعقول:

أولًا: أنَّ الكتابيّ لا تقبل شهادته على وصية المسلم في السّفر، قياساً 
 .(2)على عدم قبول شهادة الفاسق، بجامع الكذب في كلٍ منهما

يتقوّل على المسلم؛ لأنهّ بغيظه  –ومنه الكتابيّ  –ثانياً: أنّ الكافر 
 .(3)قهره إياه

ويُجاب عنهما: أن الكتابيّ يُحلّف بالله بعد العصر لا نشتري به ثمناً، 
ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إناّ إذاً لمن الآثمين، وذلك على 

ب معه الظن على صدقه، وهذا مما ظاهر الآية الكريمة، وهو الذي يغل
يجعل تهمة الكذب فيه تختلف عن تهمة الكذب في الفاسق؛ إذ إنها 

أنّ أبا موسى الأشعريّ قبل شهادة الكتابيّ متحققة فيه، ومما يدلّ على ذلك 
على الوصية في السّفر، وكان هذا العمل بعد وفاة النبي عليه الصلاة 

 والسلام.
ضمن الولاية؛ لأنهّ يقُضى بها، ولا ولاية للكافر ثالثاً: أنَّ الشهادة تت

 .(4)على المسلم، فلا تصح شهادة الكتابيّ على المسلم في السّفر
                                                 

 تقدم تخريجه. – (1)
 .182، ص9ابن قدامة، المغني، ج - (2)
، العيني، محمود بن 94، ص7ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج - (3)

م 1990أحمد، البناية في شرح الهداية، دار الفكر، بيروت، ط. الثانية، 
 .124، ص3ج

 .280، ص6الكاسانيا، بدائع الصنائع، ج - (4)
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ويُجاب عنه: أن ظهور معنى الولاية في الشهادة ضعيف ولا يظهر 
منها؛ لأنّ هذه الشهادة قد تكون للمسلم وقد تكون عليه، وحينها لا 

ال لو كان فيها معنى الولاية لكانت مستثناة تتمحض الشهادة ولاية، ثمّ يقُ
 من الأصل العام، ومن باب الخاص، ولا تعارض بين عام وخاص.

 الفرع الخامس: الترجيح:
القول الأول، الذي يقول بقبول  –والله أعلم  –الذي يترجّح في نظري 

، وذلك لما كان ذلك في السّفرشهادة الكتابيّ على وصية المسلم إذا  
 يأتي:

: أنّ سياق آية سورة المائدة ودلالتها تدلّ على ذلك، مع ضعف أولاً 
 الإيرادات التي أُوردت عليها، وأكدّ ذلك قضاء النبي عليه الصلاة والسّلام.

رضي الله  –: أنّ هذا الحكم قضى به جملةٌ من فقهاء الصحابة ثانياً 
أنّ الآية مما يدلُّ على  –عليه الصلاة والسّلام  –بعد وفاة النبي  –عنهم 

فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على "يقول القرطبيّ: محكمة، 
المسلمين جائزة في السّفر إذا كانت وصية وهو الأشبه بسياق الآية مع ما 
تقرر من الأحاديث، وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شهدوا التنزيل، أبو 

معنى الآية من موسى الأشعريّ، وعبد الله بن قيس، وعبدالله بن عباس، ف
أولها إلى آخرها على هذا القول أنّ الله تعالى أخبر أنّ حكمه في الشهادة 
على الموصي إذا حضر الموت، أن تكون شهادة عدلين، فإن كان في سفر 

هد شاهدين وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليش
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 .(1)"ممن حضره من أهل الكفر
الكتابيّ في الوصية في السّفر إنمّا جاز لمعنىً  ثالثاً: أنّ قبول شهادة

خاص، وهو الحاجة والضرورة في السّفر الذي قد يتعذر فيه وجود الشاهد 
أي: من غير  چک  ک  گ  گچالمسلم، يقول الشيخ ابن سعدي: " 

أهل دينكم، من اليهود والنصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة 
، ولو قلنا بعدم جواز هذه الشهادة في مثل (2)"وعدم غيرهما من المسلمين 

الذي قد يتعذر فيه وجود الشاهد المسلم  –وهو السّفر  –هذا الظرف 
العدل لأدى إلى ضياع ما تتضمنه كثير من الوصايا من الحقوق أو 

 الواجبات، كالودائع، والديون، والكفّارات، وغير ذلك.
ادة الكتابيّ على وصية : مسألة: تقدم أنَّ القول بجواز شه()تتمة 

 المسلم في السّفر هو مذهب الحنابلة، والظاهرية.
 –وهنا يرد سؤال: هل جواز الشهادة على وصية المسلم في السّفر 

يقتصرُ في جوازه على  -عند من يجيزُ ذلك وهم الحنابلة والظاهريةّ 
ره؟ الكتابيّ دون غيره من الكفّار؟ أم يشمل الجواز كل كافر، الكتابيّ وغي

 اختلفوا على قولين
القول الأول: كل كافر تجوز شهادته، على وصية المسلم في  -

 ،(3)السّفر: وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة
                                                 

 .351، ص6القرببيا، الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج - (1)
 .225ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن،  - (2)
، 273، ص2، ابن تيمية، المحرر في الفقه، ج40، ص12المرداوي، الإنصاف، ج - (3)

 =، 5جح، المبدع شرح المقنع، ابن مفل، 218، ص4البهوتي، كشاف القناع، ج



 د. ماهر ذيب أبو شاويش ،شهادة الكتابيّ المختلف في قبولها دراسة فقهية مقارنة 

- 360 - 

 .(1)وهو المذهب عند الظاهرية
أي: من غير  چک  ک  گ  گ چوقد استدلوا بظاهر قوله تعالى:  

لكتابيّ دون غيره أهل دينكم، فيشمل ذلك كل كافر، ولا يقُتصرُ فيه على ا
 .(2)من الكفّار

القول الثاني: تجوز شهادة أهل الكتاب فقط دون غيرهم على  -
 .(3)وصية المسلم في السّفر، وهو المذهب عند الحنابلة

جاء  چک  ک  گ  گچوقد استدلوا لذلك بأنّ المراد بقوله تعالى: 
نهما: قال: مبيّناً في سبب نزول الآية الكريمة، عن ابن عبّاس رضي الله ع

خرج رجل من بني سهم مع تميم الداريّ وعَدِيّ بن بدَّاء، فمات السهميّ "
بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً من 

ثمّ وجد الجام بمكة –عليه الصلاة والسلام  –ذهب، فأحلفهما رسول الله 
ليائه فحلفا لشهادتنا أحق فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أو 

 من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم.
 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ : (4)قال: وفيهم نزلت هذه الآية 

(5) ،
وقد كان تميماً وصاحبه حينها ما زالا على النصرانيّة، فيقتصر في الجواز 

                                                 

 .546، ص3، ابن قدامة، المغني، ج112ص =
 .408، ص9ابن حزم، المحلى، ج - (1)
 .193ابن القيم، الطرق الحكمية، ص - (2)
، 5جابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ، 218، ص4البهوتي، كشاف القناع، ج - (3)

 .546، ص3، ابن قدامة، المغني، ج112ص
 تقدم تخريجه. - (4)
 .106سورة المائدة، آية  - (5)
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 على ما ورد في سبب النزول.
لذي يقول مذهب الحنابلة، ا –والله أعلم  –والذي يترجح في نظري 

بأنّ شهادة الكافر على وصية المسلم في السّفر يقُتصرُ فيه على الكتابيّ؛ 
لأنّ الأصلَ هو عدم قبول شهادته، وخولف في أهل الكتاب؛ لأنّ الأخبار 

 المروية في ذلك إنمّا هي في أهل الكتاب فيقتصر عليها.
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 : المبحث الرابع
 
 على الكتابي

 
 شهادة الكتابي

الثانية المختلف فيها في قبول شهادة الكتابيّ، وهي هذه هي المسألة 
شهادة الكتابيّ على كتابيّ مثله، كشهادة نصرانيّ على نصرانيّ مثله أو 

 يهوديّ، أو شهادة يهوديّ على يهوديّ مثله أو نصرانيّ.
وهذه المسألة تفارق مسألة شهادة الكتابيّ على وصية المسلم في 

كافر، بخلاف الأولى فإنهّا شهادة كافر على السّفر لأنهّا شهادة كافر على  
 مسلم.

وقد وقع خلاف بين الفقهاء في قبول هذا النوع من الشهادات، ومدى 
 اعتبارها، وبيان ذلك فيما يلي:

 مذاهب الفقهاء في المسألة: المطلب الأول
ى  ى الكتابيّ عل ة الكتابيّ عل قبول شهاد ي  ف ء  اختلف الفقها

:  قولين
لا تق  : ل القول الأول ا ، وبه ق كتابيّ ى ال كتابيّ عل شهادة ال ل  ب

: المالكية ء من فعية(1)جمهور الفقها ، (1)، والحنابلة(2)، والشا

                                                 
، عليش، محمد، شرح منح الجليل على مختصر 463، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج - (1)

المواق، شرح ، 217، ص3هـ، ج1416خليل، مكتبة النجاح، برابلس، ط. الأولى، 
 .125، ص4جالمواق على مختصر خليل )التاج والإكليل( ، 

روضة الطالبين وعمدة المفتين، ، كريا يحيى بن شرف بن مريمحي الدين أبو ز النووي،  - (2)
، 7، الشيرازي، المهذاب، ج22، ص11، جهـ1412المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 

 =ابن الرفعة، كفاية النبيه شرح التنبيه ، 427، ص4، الشربيني، مغني المحتاج، ج157ص
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ة  .(2)والظاهريّ
 .(3)القول الثاني: تقبل شهادة الكتابيّ على الكتابيّ، وبه قال: الحنفية

 الأدلة ومناقشتها: المطلب الثاني
 أولًا: أدلة القول الأول:

ول الأول، القائلون بعدم قبول شهادة الكتابيّ على استدلّ أصحاب الق
 مثله بعددٍ من الأدلة، وبيانها على النحو الآتي:

 أولًا: القرآن الكريم:
ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ ٹ چ  -1

چگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ
(4)

. 

چڈ  ڈ  ژ  ژٹ ٹ چ-2
(5)

. 

على   وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على عدم قبول شهادة الكتابيّ 

                                                 

 .213، ص5، جفي فقه الإمام الشافعي =
 

، 5جابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ، 218، ص4القناع، ج البهوتي، كشاف - (1)
 .184، ص9، ابن قدامة، المغني، ج41، ص12، المرداوي، الإنصاف، ج112ص

 .405، ص9ابن حزم، المحلى، ج - (2)
، 41، ص6، ابن الهمام، فتح القدير، ج102، ص7ابن نجيم، البحر الرائق، ج - (3)

، 3العيني، البناية في شرح الهداية، ج، 280، ص6الكاسانيا، بدائع الصنائع، ج
 .118، ص3الموصلي، اانختيار لتعليل المختار، ج، 210ص

 .282سورة البقرة، آية  - (4)
 .2سورة الطلاق، آية  - (5)
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 كتابيّ مثله من وجهين:
والمراد به: المؤمنون؛ إذ  چژ  ڑچالوجه الأول: قوله تعالى: 

إنَّ الخطاب موجه لهم في صدر الآية الكريمة، يقول القرطبي: "نصٌّ في 
، وهذا ما يفيده كذلك قوله تعالى: (1)"الكفار والصبيان والنساءرفَْضِ 

يّ لا تقبل شهادته على  وهذا يدلُّ على أن الكتاب   چڈ  ڈ  ژ  ژچ
 كتابيّ مثله؛ لأنهّ ليس من ذوي العدل من المؤمنين.

فقبول الشهادة  چگ  گ  ڳ  ڳ چالوجه الثاني: قوله تعالى: 
ممن نرضى: أي دينه وعدالته، والكافر ليس مرضياً، بل هو من أعظم 

اق، فلا تقبل شهادته بين ، ودلالة الآية عامة شاملة لأي كفر، لا فرق (2)الفسَّ
 .(3)أن تكون شهادته على مثله، أو على غيره

چئح  ئم  ئى     ئي  بج      بح  بخٹ ٹ چ  -3
(4)

. 

 وجه الدلالة: أنّ الآية الكريمة تخبر أنّ الله ألقى بين الكّفار العداوة
 .(5)والبغضاء، والعدو لا تقبل شهادته على عدوه، فلا تقبل شهادة الكتابيّ على مثله

چڄ  ڄ  ڃ   ڦ  ڦ    ڄ  ڄٹ ٹ چ  -4
(6)

. 

نفى أن يكون للكافرين على  –سبحانه وتعالى  –أنَّ الله وجه الدلالة: 
                                                 

 .391، ص3جالقرببي، الجامع لأحكام القرآن الكريم،  - (1)
 .195، ص4، الشوكاني، السيل الجرار، ج185، ص9ابن قدامة، المغني، ج - (2)
 .185، ص9ابن قدامة، المغني، ج - (3)
 .14سورة المائدة، آية  - (4)
  .196ابن القيام، الطرق الحكمية، ص - (5)
 .141سورة النساء، آية  - (6)
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المؤمنين سبيلًا، وفي قبول شهادة الكتابيّ على مثله إثبات السبيل للكافرين 
على المؤمنين؛ لأنهّ يجب على القاضي القضاء بشهادتهم إذا قبلناها، وهو 

 .(1)المنفي في الآية الكريمة
 : السنة النبوية:ثانياً 

عليه الصلاة  –أنّ النبي  –رضي الله عنه  –حديث أبي هريرة  -
بوهملا تُصدِّ "قال:  –والسلام   .(2)"قوا أهل الكتاب ولا تُكذِّ

نهى عن تصديق أهل  –عليه الصلاة والسلام  –وجه الدلالة: أنَّ النبي 
قبولها من الكتاب، ومن ذلك عدم قبول شهادتهم ولا اعتبار لها؛ إذ إنّ 

تصديقهم، وهو المنهي عنه في الحديث الشريف، والحديث لم يفرّق بين 
قون في كل  تصديقهم في شهادتهم على بعضهم أو على غيرهم، فلا يصدَّ

 ذلك كله.
 ثالثاً: المعقول:

لا تجوز شهادة الكتابيّ على مثله، كما لا تجوز شهادته على من   -1
 .(3)لٍ منهما كان من غير ملته، بجامع الكفر في ك

لا تجوز شهادة الكتابيّ على مثله، كما لا تجوز شهادة المسلم  -2
بالزور، بجامع الكذب والافتراء في كلٍ منهما؛ إذ إنّ هذا الكتابيّ شهد على 
الله بالزور والكذب في وحدانيته، فلا يؤمنُ أن يشهد بالزور على كتابيّ 

                                                 
 .22، ص11، جروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي - (1)
 تقدم تخريجه. - (2)
 .185، ص9ابن قدامة، المغني، ج - (3)
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 .(1)مثله
والفسق مانع، والكفر رأس  أنّ العدالة شرط قبول الشهادة، -3

 .(2)الفسق، فكان أولى بالمنع من القبول في شهادة الكتابيّ على مثله
 ثانياً: أدلة القول الثاني:

استدلّ أصحاب القول الثاني، القائلون بقبول شهادة الكتابيّ على مثله 
 بعددٍ من الأدلة، وبيانها على النحو الآتي:

 أولًا: القرآن الكريم:
چھ   ھ  ھ  ے  ےٹ ٹ چ  -1

(3)
. 

أثبت للكّفار الولاية على   -سبحانه وتعالى  –وجه الدلالة: أن الله 
بعضهم، وهي أعلى مرتبةً من الشهادة، فإذا ثبت لهم ولاية بعضهم على 

لأنهّ من "بعض فإنهّا تقُبل شهادة بعضهم على البعض، يقول ابن الهمام: 
فيكون من أهل  –الكتابيّ  أي –أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار 

 .(4)"الشهادة على جنسه
ولهذا يقُال: تجوز شهادة الكتابيّ على مثله، كما تجوز ولاية الكتابيّ 

 .(5)على مثله، بجامع وجود الولاية في كل منهما
                                                 

 .462، ص18ووي، المجموع، جالن - (1)
 .195، ص4، الشوكاني، السيل الجرار، ج185، ص9ابن قدامة، المغني، ج - (2)
 .73سورة الأنفال، آية  - (3)
 .391، ص7ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج - (4)
، 2، الموصليا، اانختيار لتعليل المختار، ج125، ص16السرخسيا، المبسوط، ج - (5)

 .149ص
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ويُجاب عنه: أنهّ لا ارتباط ولا تلازم بين ولاية الكّفار بعضهم على 
؛ إذ إنّ ولاية بعضهم على بعض لا بعض، وبين قبول شهادتهم ولزوم ذلك

تعني الولاية على المسلم، وإذا قبلنا شهادتهم فمعنى ذلك إثبات السبيل 
 والولاية على المسلم.

ثمّ يقُال: لو صحّ هذا القياس، وهو قياس الشهادة على الولاية بجامع 
؛ لكونه مخالفاً (1)وجود الولاية في كل منهما لكان قياساً فاسد الاعتبار

چڈ  ڈ  ژ  ژچنصّ في قوله تعالى: لل
(2)

. 

چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ ٹ ٹ  چ -2
(3)

. 

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة أثبتت أمانة بعضهم، وهذا يدلُّ على 
 قبول شهادة الكتابيّ على الكتابيّ.

ويُجاب عنه: أنّ إثبات الآية الكريمة الأمانة لبعضهم ليس بإثبات 
 –سبحانه وتعالى  –لتي هي شرط لقبول الشهادة، بدليل أنه العدالة لهم ا

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ    چقال في الآية نفسها: 

چۓڭ
(4). 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  ٹ ٹ   -3

                                                 
د اانعتبار في القياس: القياس الذي يكون مخالفاً للنص أو اانجماع، وهو أحد فسا - (1)

القوادح التي تقدح في صحة القياس، واعتباره إذا سلمه الخصم، ينظر: ابن قدامة، 
 .281، ص2روضة الناظر وجنة المناظر، المكتبة المكية، ج

 .2سورة الطلاق، آية  - (2)
 .75سورة آل عمران، آية  - (3)
 .75سورة آل عمران، آية  - (4)
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چژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ
(1). 

كتابيّ على وجه الدلالة: أن الآية الكريمة دلت على جواز شهادة ال
وصية المسّلم في السّفر، فتكون شهادته على مثله في السّفر أولى، ثمّ 

 يقاس عليها جواز شهادته على مثله في غير السّفر، أي في الحضر.
ثمّ نُسِخَتْ الآية في شهادة الكتابيّ على وصية المسلم في السفر، 

ى وصيته، وبقيت محكمةً في شهادة الكتابيّ على الكتابيّ في السّفر عل
ويقُاس عليها جواز شهادة الكتابيّ على مثله في غير السّفر، ونقول بحواز 

 .(2)ذلك
 ويُجاب عنه من وجهين

الوجه الأول: أنّ مبنى الدليل على أنّ هذه الآية منسوخة، وقد تقدم أنّ 
 الصحيح أنّ هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة.

ه منسوخ في الشهادة على مبنى هذا الدليل على أنّ  الوجه الثاني: أنّ 
وصية المسلم في السّفر وُمحكم في حق الكتابيّ، ولو سلّمنا بصحة ذلك 

 لكان منسوخاً في حق المسلم والكتابيّ، ولا يفُرّق بينهما.
 ثانياً: السنة النبويةّ:

جاءت "أنهّ قال:  –رضي الله عنهما  –حديث جابر بن عبدالله  -1
ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني "، فقال: اليهود برجل وامرأة منهم زنيا

صوريا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة 
                                                 

 .106سورة المائدة، آية  - (1)
، 2، الجصااص، أحكام القرآن الكريم، ج134، ص16السرخسيا، المبسوط، ج - (2)

 .492ص
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إذا شهد أربعة أنهّم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: 
فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول 

بالشهود، فجاءوا بأربعة، فشهدوا أنهّم رأوا  –عليه الصلاة والسلام  – الله
عليه الصلاة  –ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله 

 .(1)"برجمها –والسلام 
أقام حدّ الرجم  –عليه الصلاة والسلام  –وجه الدلالة: أنّ النبي 

ما يدلّ على صحة شهادة بشهادة اليهود على بعضهم في حدّ الزنا، م
 الكتابي على مثله.

 ويُجاب عنه وجهين:
الوجه الأول: أنَّ هذا الحديث بهذا السياق ضعيف، كما بيّنته عن أئمة 

 الحديث في تخريجه.
 –الوجه الثاني: أنّ الصحيح في قصة اليهوديين اللذين رجمهما النبي 

إنّ "أنهّ قال:  –نه رضي الله ع –ما رواه ابن عمر  –عليه الصلاة والسلام 
فذكروا له أنّ رجلًا  –عليه الصلاة والسلام  –اليهود جاءوا إلى رسول الله 

: ما -عليه الصلاة والسلام  –منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله 

                                                 
، 4452، برقم 156، ص4أخرجه أبو داود، كتاب الحدود باب في رجم اليهود، ج - (1)

قال أحمد: ليس بشيء، وقال  وهو ضعيف بهذا السياق؛ فقد تفراد بها مجالد بن سعيد،
يحيى بن معين: ان يحتجا بحديثه، وكذلك قال ابن حباان: ان يجوز اانحتجاج به، وتفراد 
مجالد بن سعيد بوصله، وخالفه غيره فأرسلوه، وهو أشبه، وقال الدارقطني: تفراد به 

 .299، ص5مجالد عن الشعبيا وليس بالقويا، سنن الدارقطني، ج
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فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها،  كذبتم إنّ   –بن سلام رضي الله عنه 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبدالله 
بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد 

فرجما، فرأيت  –عليه الصلاة والسلام  –فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي 
 .(1)"على المرأة يقيها الحجارةل يجنأ الرج

فهذه أصل القصة في الصحيح، وليس فيها الرجم بشهادة اليهود، 
 وإنمّا وقع الاستدلال برواية جابر في السنن وهي ضعيفة كما قدمت.

فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أنّ "قوله عليه الصلاة والسلام:  -2
 .(2)"وعليهم ما على المسلمينلهم ما للمسلمين، 

وجه الدلالة: أنّ هذا الحديث ينصُّ أنَّ لأهل الذمة ما للمسلمين، 
وعليهم ما على المسلمين، إن قبلوا عقد الذمة، ومقتضاه: أنهّ كما للمسلم 

 .(3)على المسلم شهادة، فكذا للذميّ على الذميّ شهادة
ويُجابُ عنه: أنَّ ظاهر الحديث ليس على عمومه؛ إذ لو أخذنا بعمومه 

يقتضي أن يكون للذميّ على المسلم شهادة، وهذا مردود  لكان ذلك

                                                 
ري في صحيحه، كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذماة وإحصانهم، إذا أخرجه البخا - (1)

 .6841، برقم 172، ص8زنوا ورفعوا إلى الإمام، ج
، 44، ص3أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب على ما يُـقَاتَلُ المشركون، ج – (2)

عليه ، والترمذي في سننه، كتاب الإيمان، باب ما جاء في قول النبي 2641برقم 
، 4، ص5الصلاة والسلام " أمُرت بقتالهم حتى يقولوا ان إله إان الله ويقيموا الصلاة، ج

 ، وقال: " هذا حديث حسنٌ صحيح ". 2608برقم 
 .85، ص9الكاسانيا، بدائع الصنائع، ج -(3)
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باتفاق الفقهاء، إلا ما اختلفوا فيه من شهادة الكتابيّ على وصية المسلم في 
 السّفر، وقد تقدم ذلك.

 ثالثاً: المعقول:
أنّ شهادة الكتابيّ على المسلم لا تقُبل لأنهّ يتقوّل عليه؛ لأنهّ  -1

هادة الكتابيّ على مثله فلا قهر فيها، فلا يحملهم يغيظهُ قَهرهُ إياّه، أمّا ش
 .(1)الغيظ على التقوّل

ويُجابُ عنه: أنّ شهادة الكتابيّ على مثله لا قهر فيها فلا يحملهم 
الغيظ على التقوّل على بعضهم، ليس هذا هو مناط قبول الشهادة، بل هو 

اهد، وهو مانع من قبول الشهادة، ومناط قبولها هو تحقق العدالة في الش
المنتفي في شهادة الكتابيّ، فهو ليس بعدلٍ حتى تقبل شهادته ولو على  

 كتابيّ مثله.
أنّ الحاجة مست إلى صيانة حقوق أهل الذمة، ولا تحصل  -2

 .(2)الصيانة إلا أن يكون لبعضهم على بعض شهادة
أي بعضهم بين  –أنّ المعاملات يكثر وقوعها بين أهل الكتاب  -3

مون لا يحضرون معاقدتهم ليتحملوا حوادثهم، فلو لم يكن والمسل –بعض 
 .(3)لبعضهم على بعض شهادة لضاعت حقوقهم عند الجحود

ويجاب عنهما: أنّ ضياع حقوق الكتابيّ ليس بمسلم على إطلاقه؛ لأنّ 
حوادثهم إذا كانوا أهل ذمة منها ما يقع بحضرة المسلمين، ومنها ما يقع 

                                                 
 .391، ص7ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج - (1)
 .58، ص9الكاسانيا، بدائع الصنائع، ج - (2)
 المرجع السابق. - (3)
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لمين يثبت بشهادة المسلمين، وما وقع فيما بينهم، فما وقع بحضرة المس
بينهم فما احتكموا فيه إلى شرعهم فإنهم يثبتونه بشهادتهم، ولم يتبق إلا ما 
وقع بينهم ولا شهود من المسلمين علية واحتكموا فيه إلينا، وعليه فلا 

 يُسلّم ضياع حقوقهم على الإطلاق.
 الفرع الثالث: الترجيح:

القول الأول، أنّ شهادة  –لله أعلم وا –الذي يترجح في نظري 
 الكتابيّ لا تصح على مثله، ولا تقبل، وذلك لما يلي:

 أولًا: لصحة ما استدلوا به من النقل والعقل.
ثانياً: أنّ الأصل العام عدم قبول شهادة الكافر، ولا يستثنى من هذا 
الأصل إلا بدليل، كما في قبول شهادة الكتابيّ على وصية المسلم في 

 لسّفر، ولا دليل صحيح في مسألتنا هذه.ا
ثالثاً: أنّ المسلم ترُدُّ لشهادته إذا كان فاسقاً، أو إذا شَهِدَ بالزور، أو 
إذا قذف المحصنات  وغيرها من الصور، وإذا كان الأمر كذلك فإنّ ردَّ شهادة 
الكتابيّ وعدم قبولها أولى، ولو كانت شهادته على كتابيّ آخر؛ إذ إنّ في 

شهادته قبول بعدالته في الحكم الذي يقرره ويقضي به المسلم، وهو  قبول
 مما لا يصح.
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 على عقد: المبحث الخامس
 
 (2)النكاح (1)شهادة الكتابي

هذه هي المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بشهادة الكتابيّ 
المختلف فيها، وهي شهادته على عقد نكاح المسلم إذا كانت الزوجة  

 ان ذلك على النحو الآتي:كتابية، وبي

                                                 
والعقد مأخوذ من قولهم عقد الشيء يعقده عقداً وتعقاداً، وعقده، العقد في اللغة:  - (1)

فانعقد وتعقد، إذا شدَّه فانشد، فهو نقيض الحل، وهو في الأصل للحبل ونحوه من 
يرها، المحسوسات، ثم أبلق في أنواع العقود المختلفة كالبيع والإجارة والنكاح والمواثيق وغ

وفي التصميم الجازم على الشيء، ومنه العقيدة: أي ما يعقد عليه الإنسان قلبه من 
، والزبيدي، تاج 296، ص3. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، جالآراء بجزم وتصميم

 .394، ص8العروس، ج
"إرتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله ". ينظر: العقد في اانصطلاح:  

، الفروق، دار الغرب الإسلامي، ال قرافيا، أحمد بن إدريس بن عبد الرحيم الصنهاجيا
 .210، ص1م، ج1997بيروت، لبنان، ط. الأولى، 

 

قال ابن فارس: " النون والكاف والحاء أصل واحد، وهو      النكاح في اللغة:  - (2)
وله معانٍ عدة، منها: ، . البِضاع "، والبِضاع هو الجماع؛ من مباشرة البُضع، وهو الفرج

الزواج، يقُال: نكح فلان امرأة ينكِحُها نكاحاً إذا تزوجها، ونكحها ينكحها باضعها 
، ومنها الضم؛ يقال: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ومنها (2)أيضاً 

ابن فارس، مقاييس اللغة، اانختلاط؛ من نكح المطر الأرض إذا اختلط بترابها. ينظر: 
 .625، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج، 475ص ،5ج

ينظر: . النكاح في اانصطلاح: " عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته"
الشربيني، محمد بن محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: دار إحياء التراث 

 .123، ص3، جالعربي، بيروت



 د. ماهر ذيب أبو شاويش ،شهادة الكتابيّ المختلف في قبولها دراسة فقهية مقارنة 

- 374 - 

 تحرير محل النزاع: المطلب الأول
اتفق الفقهاء على عدم قبول شهادة غير المسلم على عقد النكاح إذا  

؛ إذ إنّ الكافر ليس أهلًا للولاية، والشهادة نوع من (1)كان الزوجان مسلمين
چڈ  ڈ  ژ  ژچالولاية، ولعموم قوله تعالى: 

: ، ولقوله تعالى(2)

ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ڈ ٹ ٹ چ 

چگ   گ  گ  ڳ  ڳ
(3)

. 

هل ينعقد  – يهوديةًّ أو نصرانيّةً  –واختلفوا فيما لو كانت الزوجية ذميّة 
 العقد بشهادة الكتابيّ؟

 مذاهب الفقهاء في المسألة: المطلب الثاني
القول الأول: أنّ عقد نكاح المسلم على الذميّة لا يصح بشهادة 

 ،(4)سواء أكان الشاهدان أم أحدهما، وبه قال: المالكية الكتابيّ مطلقاً،
                                                 

، الدسوقي، 35، ص5، السرخسيا، المبسوط، ج255، ص2نائع، جالكاسانيا، بدائع الص - (1)
، 22، ص8، جروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، 343، ص2حاشية الدسوقي، ج

، 2، جالحجاوي، الإقناع لطالب ااننتفاع، 503، ص3الشرقاوي، حاشية الشرقاوي، ج
 .133، ص3ج، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  ، 88ص

 .2ورة الطلاق، آية س - (2)
 .282سورة البقرة، آية  - (3)
، 4المواق، شرح المواق على مختصر خليل )التاج والإكليل( ، بهامش مواهب الجليل، ج - (4)

، الونشريسي، 216، ابن جزي، القوانين الفقهياة، مكتبة عباس الباز، ص315ص
د الإمام مالك، ببعة  أحمد بن يحيى بن عبد الواحد ين علي، إيضاح المسالك إلى قواع

 .98كلية الدعوة الإسلامية، برابلس، ص
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 .(3)، وزفر ومحمد بن الحسن من الحنفية(2)، والحنابلة(1)والشافعية
القول الثاني: أنّ عقد نكاح المسلم على الذميّة يصح بشهادة الكتابيّ 

وبه قال: أبو حنيفة وأبو يوسف وهو المذهب عند  –إذا كان ذميّاً  –
 .(1)وأبو الخطاب من الحنابلة ،(4)الحنفية

                                                 
، 503، ص3، إعانة الطالبين، ج503، ص3الشرقاوي، حاشية الشرقاوي، ج -(1)

الكوهجي، عبد الله بن الشيخ حسن، زاد ، 123، ص4البجيرمي على الخطيب، ج
 .254، ص3جم، 1994المحتاج بشرح المنهاج، الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

، 47، ص7جابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ، 65، ص5البهوتي، كشاف القناع، ج - (2)
 .123، ص9ابن قدامة، المغني، ج

 .35، ص5، السرخسيا، المبسوط، ج255، ص2الكاسانيا، بدائع الصنائع، ج - (3)
ل عنه الذهبي: " هو * زفر: هو زفر بن الهذيل العنبريا، الفقيه، العلاامة، المجتهد، الربانيا، قا

من بحور الفقه، وأذكياء الوقت " من أكبر تلاميذ أبي حنيفة، وخلفه في حلقته بعد 
وفاته للتدريس بإجماع تلاميذه دون منازع، يقول الحسن بن زياد: "إن المقدم في مجلس 

هـ. 158هـ، وتوفي عام 110الإمام كان زفر، وقلوب الأصحاب إليه أميل: ولد عام 
 .53، ص8هبي، سير أعلام النبلاء، جينظر: الذ

هـ، 132* محمد بن الحسن هو: الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانيا، ولد بواسطة عام 
ونشأ بالكوفة، صَحِبَ الإمام أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه، وكان مِنْ كبار المجتهدين مِنْ 

ء من هم الإمام الشافعي، وفيه أصحابه، وتلقَّى عن الإمام محمد بن الحسن علماء أجِلاَّ
هـ، من مؤلفاته: الجامع 189يقول: " أخذت عن محمد وقر بعير مِنْ علم "، توفي سنة 

، 202، ص10الكبير، الجامع الصغير، الزيادات. ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج
 .163واللاكنوي، الفوائد البهياة في تراجم الحنفياة، ص 

 .35، ص5، السرخسيا، المبسوط، ج255، ص2لصنائع، جالكاسانيا، بدائع ا - (4)
 =* أبو يوسف: هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بُجَير بن 
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 الأدلة والمناقشة: المطلب الثالث
 أدلة القول الأول:

استدلّ أصحاب القول الأول، القائلون بأنّ عقد نكاح المسلم على 
 الذميّة لا يصح بشهادة الكتابيّ مطلقاً بما يلي:

 أولًا: القرآن الكريم:
ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  چ    ٹ ٹ -1

چڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ
(2)

. 

وجه الدلالة: أنّ الآية الكريمة دلّت على أن الشاهد المعتبر شهادته 
والمقبولة، هو ممّن نرضى شهادته، وهو المؤمن، وهذا يدلُّ على أنّ شهادة 
الكتابيّ لا تصح على عقد نكاح المسلم، ولو كان العقد على ذميّة؛ لعموم 

                                                 

معاوية الكوفي، أبو يوسف، الإمام العلاامة، المجتهد، المحداث، الفقيه، قاضي القضاة،  =
ام ابن معين: " ما رأيت في فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام وأعلامه، ، قال عنه الإم

أصحاب الرأي أثبت في الحديث، وان أحفظ، وان أصح رواية مِنْ أبي يوسف " ولد 
 421، ص5هـ. ينظر: ابن خلاكان، وفيات الأعيان، ج182هـ، وتوفي عام 113عام 

– 432. 
 .123، ص9ابن قدامة، المغني، ج - (1)

لعراقي الكلوذانيا، شيخ الحنابلة، * أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن ا
الفقيه، الأصوليا، الإمام، العلاامة، الورع، تلميذ القاضي أبي يعلى الفرااء، ولد علم 

المسائل، أصول الفقه، قصيدة في  سهـ، من مؤلفاته: رؤو 523هـ، وتوفي عام 432
   .384، ص19المعتقد. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج

 .282رة، آية سورة البق - (2)



 (رابع)الجزء ال      183ملحق العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

- 377 - 

 الآية.
چڈ  ڈ  ژ  ژ ٹ ٹ چ -2

(1)
. 

ة: أنّ الآية الكريمة أمرت بإشهاد ذوي عدل منّا، فالشاهد وجه الدلال
مقيّد بوصف العدالة، مما يدلُّ على أنّ الكتابيّ لا تقبل شهادته على عقد 
نكاح المسلم؛ لأنهّ ليس من ذوي العدل، ولو كان العقد على ذميّة؛ لعموم 

 الآية.
چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃٹ ٹ چ  -3

(2)
. 

نفى أن يكون للكافرين على  –سبحانه وتعالى  –لله أنَّ اوجه الدلالة: 
ولو   -المؤمنين سبيل، وفي قبول شهادة الكتابيّ على عقد نكاح المسلم 

إثبات السبيل للكافرين على المؤمنين؛ لأنهّ يجب على القاضي  -من كتابيّة 
 .(3)القضاء بشهادتهم إذا قبلناها، وهو المنفي في الآية الكريمة

 ة النبويةّ:ثانياً: السن
 .(4)""لا نكاح إلا بوليّ وشاهديّ عدلقوله عليه الصلاة والسلام: 

وجه الدلالة: أنّ هذا الحديث نصٌ على أن عقد النكاح لا يصحّ إلا 
بشهادة شاهديّ عدل، والكتابيّ ليس بعدل فلا تقبل شهادته، والحديث 

                                                 
 .2سورة الطلاق، آية  - (1)
 .141سورة النساء، آية  - (2)
 .22، ص11، جروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي - (3)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب ان نكاح إان بشاهدين عدلين،  - (4)

اب ما جاء في ، والدارقطني في سننه، كتاب النكاح، ب13717برقم  202، ص7ج
 ، والحديث صحيح بمجموع برقه. 10، برقم 221، ص3الولي والشهود، ج
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 عام لم يفرّق بين نكاح المسلم لمسلمة أو لكتابية.
 لمعقول:ثالثاً: ا

أنّ شهادة الكتابيّ لا تقبل في عقد نكاح المسلم على كتابيّة، كما  -
لو كان عقد نكاح المسلم على مسلمة، بجامع أنهّ عقد مسلم في كل 

 .(1)منهما
 أدلة القول الثاني:

استدلّ أصحاب القول الثاني، القائلون بأنّ عقد نكاح المسلم على 
 لي:الذميّة يصح بشهادة الكتابيّ بما ي

عدم الدليل، بمعنى أنهّ لا دليل على اشتراط إسلام الشاهد لصحة  -1
الشهادة على عقد المسلم إذا تزوج بكتابيّة، وإنمّا يُشترط ذلك إذا كان 

 .(2)الزوجان مسلمين، فمن ادّعى ذلك في نكاح الذميّة فعليه الدليل
 ويُجاب عنه من وجهين:

لام: " لا نكاح إلا بوليّ الوجه الأول: أن قوله عليه الصلاة والس
، عام يشمل نكاح المسلم لمسلمة أو لذميّة، فمن (3)وشاهديّ عدل "

 ادّعى تخصيصه بنكاح المسلمة فعليه الدليل.
الوجه الثاني: أنّ هذا العقد عقدٌ الزوجُ فيه مسلم، فيشترط في الشاهد 

الزوجين لا  الإسلام بقطع النظر عن الزوجة؛ لأنّ الشهادة هنا شهادة على
 على أحدهما.

                                                 
 .47، ص7ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج - (1)
 .255، ص2الكاسانيا، بدائع الصنائع، ج - (2)
 سبق تخريجه. - (3)
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أنّ معنى الشهادة التي تُشترط في عقد النكاح: الإعلام والإخبار؛  -2
إذ إنّ القصد منها الإشهار، وهذا كما يتحقق في شهادة المسلم، فإنهّ 

 يتحقق بشهادة الكتابيّ الذميّ على نكاح المسلم للذميّة.
مقصود منها من ويُجاب عنه: أنهّ لو كانت شهادة الكتابيّ يتحقق ال

الشهادة على عقد نكاح المسلم للذميّة، كشهادة المسلم، للزم منه أن 
 تجزئ شهادته على نكاح المسلم للمسلمة، وهو باطل اتفاقاً.

 الفرع الرابع: الترجيح:
القول، الذي يقول بأنّ الكتابيّ  –والله أعلم  –الذي يترجح في نظري 

لو كانت الزوجة كتابيّة، وذلك لما لا تصح شهادته على عقد نكاح المسلم و 
 يلي:

أولًا: أنّ النصوص الشرعيّة التي اشترطت الشهادة لصحة عقد النكاح، 
وتضمنت أن يكون الشاهد عدلًا، لم تفرّق في ذلك بين ما إذا كان عقد 
نكاح المسلم على مسلمة أو على ذميّة، مما يدلّ على عدم صحة شهادة 

 ماً.الكتابيّ على عقد النكاح عمو 
، وإذا  (1)ثانياً: أن النكاح فيه معنى التعبّد، وقد نصّ الفقهاء على ذلك

 كان كذلك فإنهّ لا يصح فيه شهادة الكتابيّ.
ثالثاً: أنّ الشهادة تتضمن معنى الولاية، فكذلك لا تقبل شهادة 

 الكتابيّ على عقد المسلم في النكاح؛ لأنهّ لا ولاية له على المسلم.

                                                 
 بن موسى بن محمد اللخمي الغرنابي، الموافقات في إبراهيم الشاببي، أبو إسحاق - (1)

 .218، ص2هـ، ج1395أصول الشريعة، دار المعرفة، بيروت، ط. الثانية، 
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 الخاتمة

 مة هذا البحث تَ وَصَّلْتُ إلى النتائج الآتية:في خات
 إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه.أولًا: الشهادة: 

ثانياً: اتجه الفقهاء في تحديد الكتابيّ ثلاثة اتجاهات: الأول: أنّ 
الكتابيّ يشمل كل من اعتقد ديناً سماوياً له كتاب مُنَ زَّل، فلا يقُتصر على 

يشمل المتمسكين بصحف إبراهيم، وصحف اليهوديّ والنصرانيّ، بل 
شيت، وزبور داود، وهذا مذهب الحنفية، والثاني: أنّ الكتابيّ هو اليهوديّ 
والنصرانيّ ويلُحقُ بهم المجوسيّ، وهو مذهب الظاهريّ، والثالث: أنّ 
الكتابيّ هو اليهوديّ والنصرانيّ دون غيرهم، وبه قال: المالكية، والشافعية، 

 الراجح. والحنابلة، وهو
أجمع الفقهاء على عدم قبول شهادة الكافر في الجملة، إلا في ثالثاً: 

ثلاث مسائل: الأولى: شهادة الكتابيّ على وصية المسلم في السفر، 
الثانية: شهادة الكتابيّ على الكتابيّ، الثالثة: شهادة الكتابيّ على عقد 

 النكاح.
على وصية المسلم في  اختلف الفقهاء في قبول شهادة الكتابيّ رابعاً: 

، وبه قال: الظاهريةّ، والحنابلة، السّفر على قولين: الأول تقبل شهادته
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والأول والثاني: لا تقبل شهادته، وبه قال: 

 أرجح.
سبب الخلاف في قبول شهادة الكتابيّ على وصية المسلم خامساً: 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  چلى: في السّفر، الاختلاف في قوله تعا
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ
: هل هذه الآية الكريمة محكمة أم (1)

منسوخة؟ فمن قال إن محكمة قال بصحة شهادة الكتابيّ في هذه المسألة، 
ومن قال إنها منسوخة قال بعدم صحة شهادة الكتابيّ في هذه المسألة، 

 الصحيح أنهّا محكمة وليست بمنسوخة.و 
اختلف الفقهاء في قبول شهادة الكتابيّ على الكتابيّ على سادساً: 

قولين: الأول: لا تقبل، وبه قال جمهور الفقهاء من: المالكية، والشافعية، 
 والحنابلة، والظاهريةّ، الثاني: تقبل، وبه قال الحنفية، والراجح القول الأول.

فقهاء على أنّ الزوجين إذا كانا مسلمان أنّ عقد النكاح اتفق السابعاً: 
 لا ينعقد بشهادة الكافر مطلقاً، ولا الكتابيّ ولا غيره.

في شهادة الكتابيّ على عقد نكاح المسلم فيما اختلف الفقهاء ثامناً: 
، هل تصح شهادته؟ على قولين: الأول: لا تصح، وبه لو كانت الزوجة ذميّة

لشافعية، والحنابلة، وزفر ومحمد بن الحسن من الحنفية، قال: المالكية، وا
الثاني: لا تصح، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وعليه مذهب الحنفية، 

 والراجح الأول.

                                                 
 .106سورة المائدة، آية  - (1)
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